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 مشروع قانون الانتخابات النيابية  
 

 
 في نظام الإقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية الفصل الأول: 

 
 

 في نظام الاقتراع وعدد النواب     :1المادة 
نتخبون عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ي   واربعة وثلاثونس النواب من ماية يتألف مجل

 دة. دورة واحوفي  كون الإقتراع عاماً وسرياً ، ويالنسبيعلى أساس النظام 
 
 الدوائر الانتخابيةو في المقاعد النيابية   :2مادة ال
حدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول ي   – أ

يعتبر الجدول ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها، و ( 1)الملحق رقم المرفق بهذا القانون 
 جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك  يقترع جميع الناخبين في – ب
 .الدائرة

 
   

 في من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً  الفصل الثاني: 
 

 
 حق الاقتراعفي   : 3 المادة

حددة في الدستور سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن الم
دى حالات عدم غير موجود في احومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية و   اللبنانية،الأراضي 

   .الاقتراع ه فيأن يمارس حق ،هذا القانون الاهلية المنصوص عليها في
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 في الحرمان من حق الاقتراع     :4المادة 
 الاقتراع:  ي حرم من ممارسة حق

 الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية. -1
 الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية. -2

 ظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضائه.الأشخاص الذين حرموا من رتبهم وو  -3

 الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية. -4

، سوء شائنة الآتية: السرقة، الاحتيالالأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح ال -5
الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال 

ة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب خل  المزور، شهادة الزور، الجرائم الم  
ة وصناعتها والاتجار المواد المخدر  السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة

 بها.

 عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.  الأشخاص المحجور -6

الأشخاص الذين أ علن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص  -7
 من قانون العقوبات. 668الى  686عليها في المواد من 

كم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في ال -8  334الى  326مواد من الأشخاص الذين ح 
 من قانون العقوبات.

 

 لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.

 
 

 ترشيح المجنس في اقتراع و   :5المادة 
لا بعد انقضاء عشر سنوات على إ أن يترشح للانتخابات وأ أن يقترعلبنانياً لا يجوز للمجنس 

  مرسوم تجنيسه. تنفيذ
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 في حق الترشيح لعضوية المجلس النيابي :6المادة 
من العمر، العشرين الخامسة و  أتم  لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً 

 .مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية

  

 في عدم الأهلية للترشيح  :7المادة 
هامهم أو وظائفهم،  ـرين أدناه، أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بملا يجوز للأشخاص المذكو  –1

 وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:
القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواءً أكانوا في القضاء و  أعضاء المجلس الدستوري –أ

الشرعي أو المذهبي أو الروحي، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم أو المالي أو  العدلي أو الإداري
 .قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلسوانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، 

 
الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم  –ب

 اريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.قبل ستة أشهر على الأقل من ت
 
لا يجوز أن يترشـح لعضـوية مجلـس النـواب العسـكريون علـى اخـتلاف الرتـب سـواء أكـانوا مـن -ج

رطة مجلـس الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العـام وأمـن الدولـة والضـابطة الجمركيـة وشـ
تقــدم باســتقالتهم قبــل ســتة أشــهر الا بعــد احــالتهم علــى التقاعــد أو ال، النــواب ومــن هــم فــي حكمهــم

 .على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي
 
رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات  –د

 الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا
باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء  إذا تقدموا

 ولاية المجلس النيابي.
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البلديات، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم  اترؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحاد –هـ
يخ على الأقل من تار  ستة أشهرفعلياً عن مهامهم قبل  اوفقاً لأحكام قانون البلديات وانقطعو 

 .انتهاء ولاية المجلس النيابي
 

خلافاً لأي نص آخر تعتبر الإستقالة للأسباب المذكورة أعلاه مقبولة حكماً من تاريخ  –2
 وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل. المرجع المختص الىتقديمها 

 

جامعة اللبنانية أو المتفرغون ستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الي   –3
 لديها أو المتعاقدون معها.

 
 

 

 الانتخابات النيابيةفي الاشراف على  الفصل الثالث: 
 
 

 الانتخابات النيابيةفي هيئة الاشراف على   :8المادة 
«. الهيئة»المعروفة في ما بعد باسم « الانتخابات النيابيةهيئة الإشراف على »نشأ هيئة تسمى ت  

المحددة لها في هذا القانون بصورة  لمهامل العامة وفقاً  الاشراف على الانتخابات الهيئةتمارس 
يواكب الوزير «. الوزير»مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد باسم 

أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويعود له أن يحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء، فيترأس هذه 
 شارك في التصويت.ماعات دون أن يالاجت

 
 في تأليف الهيئة   :9المادة 

 وفقا لما يأتي: حد عشر عضواً أتتألف الهيئة من -1
سنة علـى الأقـل، ي ختـار مـن بـين ثلاثـة  22مدة  مهاماً قضائيةعدلي متقاعد مارس  قاض   - أ

 أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى. 
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سنة على الأقل، ي ختار من بين  22مدة  مهاماً قضائيةاداري متقاعد مارس  قاض    - ب
 ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة. 

الأقل، ي ختار من بين ثلاثة على سنة  22مدة  مهاماً قضائيةمتقاعد مارس مالي  قاض   -ج
 أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة. 

تار يخمجلس نقابة  عضو أو ختار من بين ثلاثة نقباء سابقيني  نقيب سابق للمحامين  -د
 مجلس نقابة المحامين في بيروت )عضواً(. ميرشحهأعضاء  من بين ثلاثة

يختار أو عضو مجلس نقابة  يختار من بين ثلاثة نقباء سابقيننقيب سابق للمحامين  -ه
 مجلس نقابة المحامين في طرابلس )عضواً(. ميرشحهمن بين ثلاثة أعضاء 

 من بين ثلاثة يرشحهم مجلس النقابة )عضواً(. ممثل عن نقابة الصحافة يختار  -و

عن المجلس الوطني للإعلام يختار من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الوطني  ممثل -ز
 )عضواً(.للاعلام

 جازين يختار من بين ثلاثة ترشحهم النقابة )عضواً(.ممثل عن نقابة خبراء المحاسبة الم   -ح
صاصات مرتبطة بالانتخابات )بما فيه ن من أصحاب الخبرة الواسعة في إختضواع -ط

 إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها(.

التـــي تتـــوافر فيهـــا الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي  ،ممثـــل عـــن هيئـــات المجتمـــع المـــدني -ي
شــحون ر يفــي الانتخابـات  مـن ذوي الخبــرة ثلاثــة مـن هــذا القـانون، يختــار مـن بـين  16المـادة 

   .ك وفقاً لآلية يضعها الوزيروذل من قبل هذه الهيئات
 

لعضـوية أعـلاه الـواردة المشـار الـيهم فـي النقـاط في اختيـار المرشـحين  ينالجنسيراعى تمثيل  -2
 .الهيئة

 

الثـــاني  ي، ويكـــون القاضـــوالاداري العـــدلييتـــرأس الهيئـــة القاضـــي الأكبـــر ســـناً بـــين القاضـــيين -3
 للرئيس. ثانياً  نائباً المالي  القاضيللرئيس، و  حكماً نائباً أولاً 

 

يمكن للهيئة ان تسـتعين عنـد الضـرورة بأصـحاب الخبـرة الواسـعة فـي الاختصاصـات المرتبطـة -4
 بالانتخابات وشؤونها.
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 نو المتعاقـــد لـــديها او نو المتفرغـــ يـــة فـــي مـــلاك الجامعـــة اللبنانيـــة اوافـــراد الهيئـــة التعليمر يعتبـــ-5
 ى ممارسة عملهم عند انتهـاء ولايـتهم فـي الهيئـةيعودون الو بحكم المنتدبين  ،ضاء الهيئةأع ،معها

فـي و لتـدرج القـدم المؤهـل ل ويحتفظـون بحقهـم فـي بمثابـة خدمـة فعليـة حسب لهم فترة عملهم فيهات  و 
   .معاش التقاعد أو تعويض الصرف

 
 في تعيين الهيئة وولايتها    : 01المادة 

 اقتراح الوزير.ن الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على عي  ي  
من انتهاء ولاية المجلس النيابي وتنتهي بعد ثلاثة أشهر من  سنةتبدأ ولاية أعضاء الهيئة قبل 
 تاريخ إتمام الانتخابات النيابية.

 

 في الشغور    : 11المادة 

في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيس الهيئة 
  .لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل« الوزير»وع إلى الأمر خلال أسب

ن العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها عي  ي  
 التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

 
 في القـسَـم      : 21المادة 
قصاها خمسة أئيس الجمهورية، خلال مهلة مام ر ألهيئة قبل مباشرة مهامهم، عضاء ايقسم ا

 :تاريخ تعيينهم، اليمين الآتي نصهعشر يوما من 
 دوتجر   ةمانأ بكل قوم بعملي في هيئة الاشراف على الحملة الانتخابيةأن أ قسم بالله العظيمأ"

ن والانظمة ولا سيما تلك التي ترعى بالقواني مطلقاً  حرص على التقيد تقيداً أواخلاص واستقلال و 
 لحريتها ونزاهتها وشفافيتها". الانتخابات النيابية، تأميناً 

 
 في النظام الداخلي   :31المادة 
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 الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً  عد  ت  
 .ن أعضائهامن تاريخ تعيي هذا القانون، بمهلة شهرلأحكام 

من  يتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة خمسة عشر يوماً يتم التصديق على هذا النظام بقرار  
 تاريخ إيداعه.

 

 في التمانع   :41المادة 
او  عضوية الوزارة رئاسة او بينو لا يجوز الجمع بين عضوية ورئاسة الهيئة أو نيابتها  -أ

ؤسسة عامة ورئاسة او عضوية مجلس بلدي أو مجلس النواب، رئاسة او عضوية مجلس ادارة م
التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او فراد الهيئة اباستثناء  ،أية وظيفة ذات طابع عام

 هـو  دن ـفي الفقرتي واردةـع الـالتمانحالات  بالاضافة الى ،اـالمتفرغين لديها او المتعاقدين معه
كما لا  من هذا القانون 127من المادة  لفقرة الثانيةفي او هذا القانون  من السابعةمن المادة 

 .يجوز الجمع بين عضوية ورئاسة الهيئة أو نيابتها والترشيح للانتخابات النيابية 
اذا عين عضوا في الهيئة احد الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة )أ( أعلاه، فعليه ان يختار  -ب

 قالا حكما من عضوية الهيئة.يعتبر م  الا و وظيفته و ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية 
 

 في الأعمال المحظورة   :51المادة 
لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام 

 .الهيئة وحيادها
يلتزم الرئيس والأعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بوجوب الامتناع عن إلقاء أي محاضرة أو 

بالانتخابات الا بتفويض من يكون موضوعها متعلقا بصورة شخصية ركة في أي ندوة المشا
  الهيئة.

الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا  تقرر 
حق الدفاع وفقا لأحكام و مع مراعاة مبدأ الوجاهية ، ذلك بأكثرية ثلثي أعضاء الهيئةو  القانون،

 .مجلس الوزراءاخلي، على أن يقترن قرار الهيئة بمصادقة نظامها الد
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 في الملاحقة الجزائية   :61المادة 
لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد الأعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي 

أي كما لا يجوز اتخاذ  .بحقه، أو القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة
قرار بالتوقيف الاحتياطي بحق أعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم 

 .المشهود
على مذكرة من  يقدم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة أو اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بناءً 

كانه، وعلى خلاصة النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه وم
 الأدلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.

ه بعد تدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبت  و  ،يقدم طلب الإذن بالملاحقة إلى الوزير 
الاستماع إلى العضو المعني، دون أن يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بالملاحقة 

 المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه إلى الوزير للمصادقة.بالأكثرية 
 
 

 في تعويضات الهيئة    :71المادة 
 . طيلة مدة ولاية الهيئة مقطوعاً  شهرياً  يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً 

تحدد التعويضات لرئيس وأعضاء الهيئة، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح 
   الوزير.

 
 
 
 

 في مهام الهيئة     :81دة الما
 تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:

اصدار القرارات والتعاميم التي تدخل ضمن مهامها ورفع الاقتراحات التي تراها مناسبة  .1
 الى الوزير .
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الالكترونيـة الراغبـة بالمشـاركة و تلقي طلبات وسـائل الاعـلام المرئيـة والمسـموعة والمقـروءة  .2
ووضـع قواعـد سـلوك  ،الاقتراع والفرز وتسليمها التصـاريح اللازمـة لـذلك في تغطية عملية

 للتغطية الاعلامية.
الراغبـة فـي المشـاركة  ةالمسـموعو  ةئيـر المو  ةالمقـروء ةالخاصـ سائل الاعـلانو طلبات تلقي  .3

 في الاعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقا لاحكام هذا القانون.

على اختلافها بـالقوانين والأنظمـة التـي ترعـى المنافسـة  مقبة تقيد اللوائح ووسائل الإعلامرا .4
 الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.

نتـائ  ال او بـ  او توزيـع نشـركذلك و  اصول القيام بعمليات استطلاع الرأيو  تحديد شروط .5
 ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي.أثناء الحملة الانتخابية 

خـلال مهلـة شـهر مـن  والتـدقيق فيهـالعائـدة للحمـلات الانتخابيـة استلام الكشـوفات الماليـة ا .6
 .تاريخ اجراء الانتخابات

 شــــح وتســــليمهمر كــــل تلقــــي طلبــــات تســــجيل المفوضــــين المــــاليين عــــن الحملــــة الانتخابيــــة ل .7
 .ايصالا بذلك

 ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقا لأحكام هذا القانون. .8
ووضــع مــنحهم التصــاريح لانتخــابيين المحليــين والــدوليين و طلبــات المــراقبين ادرس و قبــول  .6

 .قواعد سلوك لهم

المتاحـة  بالوسـائل الانتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطيـةنشر الثقافة . 12
   كافة.

 عفــواً لهــا أن تتحــرك  يعــودو  ،المتعلقــة بمهامهــا والفصــل بهــا فــي القضــايا تلقــي الشــكاوى. 11
 .اجراء المقتضى بشأنهاو من أية مخالفة عند تثبتها 

  
يرفعه إلى كل مـن  بدورهتحيله الى الوزير الذي و تقدم الهيئة تقريرا بأعمالها مع انتهاء ولايتها 

الـوزراء، وينشـر هـذا التقريـر فـي الجريـدة  رئاسة الجمهورية، رئاسـة مجلـس النـواب ورئاسـة مجلـس
 الرسمية.
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 تفي مراقبة الانتخابا  :19المادة 

مواكبة الانتخابات  ،تحت اشراف الهيئة، الاختصاص يحق لهيئات المجتمع المدني ذات -أ
 ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:

الخبر قبل سنة على الأقل و حائزة على بيان العلم ، كون الجمعية لبنانية غير سياسيةأن ت -
 .الى الهيئة من موعد تقديم الطلب

 أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتها الإدارية أي -
 .  مرشح للانتخابات

أو  أن ينص نظامها الأساسي، قبل سنة على الأقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية -
 بحقوق الإنسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.

المنتسبين إلى الجمعية وفقا للوائح المودعة أصولا لدى المراجع الرسمية  أن يبلغ عدد -
 ذات الاختصاص مئة منتسب على الأقل بتاريخ تقديم الطلب.

 أن تلتزم هيئتها الإدارية ميثاق شرف تضعه الهيئة. -
بل ويعود لها أن تق، ليها وتدقق في تحقق الشروط أعلاهتدرس الهيئة طلبات الاعتماد الواردة إ

الطلب أو ترفضه وفي حال قبول الطلب، تحدد الهيئة أصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة 
 .مجرياتها بقرارات تصدر عنها قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل

 

المعنية بالانتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة  الأجنبيةطلبات الهيئات  الهيئة تدرس -ب
 بية وفقا لشروط تحددها في حينه.العملية الانتخا

 
 

 في قرارات الهيئة  :02المادة 
تتخــذ قـرارات الهيئــة ، و  لا تكـون إجتماعــات الهيئـة قانونيــة الا بحضـور ســبعة أعضـاء علــى الأقـل

وتخضــع قراراتهــا للاســتئناف أمــام مجلــس ، الأعضــاء الــذين يؤلفونهــا قانونــاً  بالأكثريــة المطلقــة مــن
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لاثـة أيـام مـن تــاريخ إبلاغهـا أو نشـرها، علـى أن يب ـت بهـا مجلـس شــورى شـورى الدولـة فـي مهلـة ث
 الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.

 
 في تفويض الصلاحيات   : 12المادة 

يجوز للهيئة أن تفو ض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام ببعض صلاحياتها كما لها 
 ام محددة تتعلق بعملها.أن تؤلف لجاناً للقيام بمه

 ويحق لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضائها أو بعضهم.
 

 في جهاز الهيئة الاداري وموازنتها   :   22المادة 

انظمة الهيئة المالية والادارية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح تحدد  -أ
 لى اقتراح الهيئة .وزير الداخلية والبلديات المبني ع

من أصحاب الاختصاص  لها أن تتعاقد مع من تراه مناسبايرتبط بالهيئة جهاز إداري و  -ب
لمؤازرتها في أداء مهامها. كما للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين 

تعويضات تحدد من  أو ما يعادلها لقاء من الفئة الرابعة العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة
بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب وزير الداخلية والبلديات  يتم هذا الإلحاق الوزير.

 . المبني على اقتراح الهيئة وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق
يخصص بناءً على اقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة في موازنة وزارة الداخلية ُ   -ج

 ت .والبلديا
 . الجهاز الاداري بالعمل حتى انتهاء ولاية الهيئة يستمر   -د
 
 
 
 
 
 
 
 

 في الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابيةالفصل الرابع: 
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     في القوائم الانتخابية  في القيد  : 32المادة 

يد أي شخص الا يكون القيد في القوائم الانتخابية الزاميا للناخبين المقيمين وغير المقيمين، ولا يق
 من قانون العقوبات. 461في قائمة واحدة، تحت طائلة تطبيق احكام المادة 

 

 في ديمومة القوائم الانتخابية وتعديلها  :42المادة 
  .، وفقا لاحكام هذا القانون، الا انه يعاد النظر فيها دورياتعتبر القوائم الانتخابية دائمة

 

 تخابيةفي ناخبي القوائم الان  :52المادة 
ســــماء قــــوائم انتخابيــــة ممكننــــة بأ مديريــــة العامــــة للأحــــوال الشخصــــية لكــــل دائــــرة انتخابيــــةتضــــع ال

تتضــمن هــذه القــوائم أســماء جميــع النــاخبين الــذين و ، ا لســجلات الاحــوال الشخصــيةالنــاخبين وفقــ
ئم بلغــــت مــــدة قيــــدهم فــــي الــــدائرة الانتخابيــــة ســــنة علــــى الاقــــل بتــــاريخ بــــدء إعــــادة التــــدقيق بــــالقوا

 .من كل سنةالعشرين من تشرين الثاني الانتخابية، أي 
 

 في تدوينات القوائم  :62المادة 
سـم والدتـه، ورقـم سـجله كمـا ازامية: الإسم الثلاثي لكـل ناخـب و تتضمن القوائم الانتخابية بصورة ال

. وتخصـص فـي كـل قائمـة مذهبـهو  وال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادتـههو وارد في سجلات الاح
نـة خاصـة تسـجل فيهـا، عنــد الاقتضـاء، التعـديلات التـي تطــرأ علـى القيـود تصـحيحاً أو تبــديلًا، خا

 مع ذكر مستندها القانوني.
لى تاريخ ولادتهم مئة سنة تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الاشخاص الذين مضى ع

 وأكثر.
 ة ولادتهم.من قوائم الناخبين أسماء الأشخاص غير المدرجة سن اً كما تشطب حكم

لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به إلى الوزارة ضمن 
 مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.

 في موجبات دوائر النفوس   :72المادة 
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المديرية العامة ن يرسلوا سنويا الى أالنفوس في المناطق أقلام و  يتوجب على رؤساء دوائر
ولية أ، لوائح العشرين من كانون الاولو العشرين من تشرين الثاني ، بين وال الشخصيةللأح

ة للقيد في القوائم فر فيهم الشروط القانونياسماء الاشخاص المسجلين الذين تتو تتضمن أ
تاريخ تجميد القوائم بسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط وأ ،الانتخابية
سماؤهم من سجلات الاحوال شطبت أ توفوا اوك أسماء الذين اهمل قيدهم او ، وكذلالانتخابية

 الشخصية لاي سبب كان. 
 

 في موجبات دائرة السجل العدلي  :82 المادة
ال االمديرية العامة للأحو يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى 

لائحة باسماء  ،ى العشرين من كانون الاولالعشرين من تشرين الثاني ال بين ، سنوياً الشخصية
ن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لاحكام أالمحكوم عليهم بجرائم من شأنها  الاشخاص

 من هذا القانون. 4المادة 
 

 في موجبات المحاكم العدلية    : 29المادة 
 بين، ، سنوياً يةالمديرية العامة للأحوال الشخصيتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى 

، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول
 من هذا القانون. 4في الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 
 في تنقيح القوائم الانتخابية   : 03 لمادةا

ها من المراجع لما يرد الي نتخابية تبعاً بتنقيح القوائم الا المديرية العامة للأحوال الشخصية تقوم
 ، بعد التدقيق فيها.المذكورة في المواد السابقة

عمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى و تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح، 
 . النقل اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ اخرى. وفي حالة النقل ، يذكر الزامياً 
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ي نقــل اختيــاري لقيــد النفــوس اذا حصــل خــلال الســنة التــي أعتــد، لاجــل تطبيــق هــذا القــانون، بــي  لا 
نقــل القيــد بســبب الــزواج.  اً لا يعتبــر اختياريــ تــاريخ بــدء اعــادة التــدقيق بــالقوائم الانتخابيــة.تســبق 

 يحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه. و 
 
 في نشر القوائم وتعميمها :13لمادة ا

عــن القــوائم اً نســخترســل المديريــة العامــة للأحــوال الشخصــية ، مــن شــباط مــن كــل ســنة قبــل الاول
ذلــك بهــدف و الاقضــية و الــى مراكــز المحافظــات و المختــارين الــى و الانتخابيــة الأوليــة الــى البلــديات 

مـن  لاولالـيهم هـذه القـوائم قبـل ا على أن يستلم المرسـل، للتنقيح النهائي تسهيلاً  ،تعميمهاو نشرها 
كي يقومـوا بتنقيحهـا وفـق مـا يتـوفر لـديهم و ، الناخبين للاطلاع عليهاأقصى كي يدعو  شباط كحد  

 من معلومات موثقة.
 

 في الاعلان عن القوائم في وسائل الاعلام   : 23 المادة
 ولالا بينعة والمقروءة، بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسمو البلديات و تعلن وزارة الداخلية 

. اخبين الى الاطلاع عليها، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو النالعاشر من آذارو شباط  من
ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها،  ذه الغاية ايضا، يتوجب على الوزارةوله

صا مدمجة تتضمنها. ويحق وتصدر اقرا (Website)على صفحتها على الشبكة الالكترونية 
 .ى نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارةلاي شخص ان يستحصل عل

 
 في تصحيح القوائم     : 33 المادة

شــباط مــن كــل ســنة، إلــى لجنــة القيــد مــن الاول مــن ل ذي مصــلحة أن يقــدم، اعتبــاراً يحــق لكــ -1
لــل يتعلــق بــه فــي المختصــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون، طلبــاً يرمــي إلــى تصــحيح أي خ

القوائم الانتخابية، كأن يكون سـقط قيـده أو وقـع غلـط فـي إسـمه بسـبب الإهمـال أو الخطـأ المـادي 
 أو أي سبب آخر.
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مــن آذار مــن الســنة ذاتهــا  الاوليقــدم اســتدعاء التصــحيح إلــى لجنــة القيــد ضــمن مهلــة تنتهــي فــي 
ــاً مــن أي  علــى أن يكــون مرفقــاً بالمســتندات والأدلــة التــي تؤيــد صــحة طلبــه، ويكــون الطلــب معفي

 رسم. 
 اً لايتجـاوز تاريخـه شـهر  اً عـدلي سـجلاً ا، المتعلقة باضافة أسـماء سـقط قيـدهبطلبات التصحيح  يرفق
 .اً واحد
 
يحــق لكــل ناخــب مقيــد فــي إحــدى القــوائم الانتخابيــة أن يطلــب مــن لجنــة القيــد المختصــة كمــا  -2

 في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.  شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده
أن يمــارس هــذا الحــق، وذلــك خــلال مــدة الشــهر  ولكــل مــن المحــافظ والقائمقــام والمختــار المخــتص

 من آذار من كل سنة. رالعاشالتي تنتهي في 
 
يحق للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية ان يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص  -3

بنانية في وذلك لدى السفارات والقنصليات الل المادة الاولى والثانية من هذه رتينالفقعليها في 
الشخصية بواسطة وزارة الخارجية التي تحيلها فورا الى المديرية العامة للاحوال  الخارج

 المغتربين.و 
 القيد المختصة رها باحالة هذه الطلبات الى لجانبدو للاحوال الشخصية  العامة تقوم المديرية

 لاجراء المقتضى.
 

 في تجميد القوائم الانتخابية  :43 المادة
تراعـــــــــي المديريـــــــــة العامـــــــــة للاحـــــــــوال الشخصـــــــــية لـــــــــدى اعـــــــــداد القـــــــــوائم الانتخابيـــــــــة  النهائيـــــــــة 

 نقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون. و عمليات التنقيح 
ـــــد القائمـــــة الانتخابيـــــة فـــــي الثلاثـــــين مـــــن آذار مـــــن كـــــل ســـــنة وتبقـــــى نافـــــ ذة حتـــــى الثلاثـــــين تجم 

 من آذار من السنة التي تليها.
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ديرية العامة للأحوال البلديات نسخة من القوائم النهائية التي وردته من المو يرسل وزير الداخلية 
اللاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجري و ة العامة للشؤون السياسية يالى المدير الشخصية 

 آذار من السنة التي تليها. 32غاية لو آذار  32خلال المهلة التي تبدأ من
 
 

 في لجان القيد الابتدائية  :53 المادة
 .أكثرخابية لجنة قيد ابتدائية أو تنشأ في كل دائرة انت

أو أعضـــاء  رؤســـاء  مـــن أحـــدو اً، رئيســـ عامـــل كـــل لجنـــة قيـــد مـــن قـــاض عـــدلي أو اداريتتـــالف 
 وال الشخصية عضوين.الأحمن  من موظفو ، ي الدائرة الانتخابيةمجالس البلديات ف

الداخليــة  وزيــربقــرار مــن يلحــق بكــل لجنــة قيــد موظــف أو أكثــر مــن مــوظفي الأحــوال الشخصــية 
 .البلدياتو 
 
 

 الابتدائية لجان القيدمهام في     :63المادة 
 الآتية:  ماتالمه الابتدائية تتولى لجنة القيد

اصدار القرارات و  حكام هذا القانونلا اً النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفق -1
غها الى اصحاب ابلاو  ،اريخ تقديم طلب التصحيحخلال ثلاثة ايام عمل من ت بشأنها

تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف امام  .الى المديرية العامة للاحوال الشخصيةالعلاقة و 
ن مهلة ثلاثة ايام من ضم، في هذا القانون اً لجنة القيد العليا المختصة المشار اليها لاحق

 ستأنف من توكيل محام.معفى العفى من اي رسم كما ي  تبليغها باستدعاء ي  
 

استلام صناديق الاقتراع فور اقفال اقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ  -2
 القرارات المناسبة بشأنها.
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كل مرشح و  ها كل لائحةتالتي نالة فرز الاصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيج -3
        ورفعها الى لجان القيد العليا المختصة. 

      
 في لجان القيد العليا    : 73المادة 

 لمدة دورة انتخابية واحدة. تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا أو أكثر
أو رئيس  استئنافتتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز او رئيس غرفة 

ل، ومن مفتش من عامعدلي أو إداري ، ومن قاض ، رئيساً غرفة في مجلس شورى الدولة
المديرية  في أو رئيس قسم أو موظف عضوين، ومن رئيس دائرة النفوسالتفتيش المركزي 

 .مقرراً  للاحوال الشخصية ةالعام
 
 في مهام لجان القيد العليا    : 83 لمادةا

 العليا المهمات الآتية:  تتولى لجنة القيد
ذار من كل من شهر آ السادسالنظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد والبت بها قبل  -1

 سنة ضمناً.
العاملة ضمن نطاق اللجنة  الابتدائية استلام محاضر النتائ  الصادرة عن جميع لجان القيد -2

مليات جمع الاصوات وتنظيم جداول والجداول الملحقة بهذه المحاضر والتدقيق بها واجراء ع
وزير الى ه الاخيرة ورفعها فورا ها كل لائحة وكل مرشح ضمن هذتعامة بالنتائ  التي نال

 .او من ينتدبه البلديات بواسطة المحافظالداخلية و 
 . النيابية الى هيئة الاشراف على الانتخاباتتبلغ اللجنة نتائ  عملها  -3
 

 جان القيدولاية ل في    : 39المادة 
لدورة انتخابية واحدة قبل الاول ، هامقررو يعين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية واعضاؤها و 

من شباط من السنة التي ستجري فيها الانتخابات النيابية العامة وذلك بمراسيم تصدر بناء على 
 البلديات.و الداخلية و اقتراح وزيري العدل 



18                                                                     قانون الانتخابات النيابية                        مشروع  

 اتفي موعد الانتخاب  :04 المادة
تجري الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الستين يوماً التي 
تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي ي حل فيها المجلس المذكور، حي  تجري 

 الانتخابات خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشر مرسوم الحل.
الخارج فيحدد بقرار من وزير الداخلية تخابات لدائرة اللبنانيين المقيمين في اما بالنسبة لموعد الان

 والبلديات بالتنسيق مع وزير الخارجية و المغتربين.
 
 في دعوة الهيئات الناخبة  :14لمادة ا
المهلة بين تاريخ نشر هذا وتكون  ينشر في الجريدة الرسمية بمرسوم  دعى الهيئات الناخبة ت  

  .ماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الاقلواجتالمرسوم 
 

 في الانتخابات الفرعية  :24المادة 
او ابطال النيابة بسبب الوفاة او الاستقالة  ر أي مقعد من مقاعد مجلس النواباذا شغ -أ  -1

لاي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ  او
شر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الشغور، أو من تاريخ ن

 الرسمية.

ولاية  الاخيرة قبل انتهاء شغور في الستة اشهرلا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل ال
 المجلس.

المهلة بين تاريخ  الجريدة الرسمية. وتكونبمرسوم ينشر في دعى الهيئات الناخبة ت   -ب
 يوما على الاقل. ثلاثينالهيئات الناخبة واجتماع  نشر هذا المرسوم

من الموعد  يوما على الأقل 15يقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية قبل  -ج
ايام على الاقل من موعد  12يقفل باب الرجوع عن الترشيح قبل و  المحدد للانتخاب

 .الانتخاب
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 االعائد له الدائرة الانتخابيةوى تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مست -د
 وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذهلنظام الاقتراع الاكثري على دورة واحدة  هذا المقعد، وفقاً 

 .البلدياتو بقرار من وزير الداخلية  دائرةال
يشترك في عملية الاقتراع الناخبون المقيمون وغير المقيمين شرط ممارسة حقهم في  -هـ

 .اضي اللبنانيةالاقتراع على الار 
 ل نيابة من حل  محله.ج  أة النائب الفائز في انتخاب فرعي لا يمكن ان تتجاوز نياب -و
ـــانون، الســـابعة احكـــام المـــادةمـــن  )ج(فقـــرة خلافـــاً لأحكـــام ال -ز ح يجـــوز ترشـــي مـــن هـــذا الق

 الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعليـاً عـن وظـائفهم خـلال خمسـة عشـر يومـاً 
 تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

المتعلــــق بالانتخابـــــات  2228-12-8تــــاريخ  25تطبــــق اســــتثنائيا أحكــــام القــــانون رقــــم  -ح
 ة على أحكام هذه المادة.النيابي

اذا شــغر أي مقعــد مــن مقاعــد مجلــس النــواب فــي دائــرة اللبنــانيين المقيمــين فــي الخــارج بســبب  -2
رئـــيس الجمهوريـــة خلفـــاً لمـــلء  يعـــي نة أو ابطـــال النيابـــة أو لأي ســـبب آخـــر ، الوفـــاة او الاســـتقال

وذلــك خــلال مهلــة شــهر مــن تــاريخ الشــغور ، أو لاكمــال الولايــة الطائفــة ذات المقعــد الشــاغر مــن 
 من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بابطال النيابة في الجريدة الرسمية .

 صل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.خلف اذا ح تعيينلا يصار الى 
 

 في الترشيح عن الدائرة الانتخابية :  34المادة 
قضـاء يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي، أن يرشح نفسه عـن أي 

 ي آن واحد. ، غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة فدائرةو 
 
 

 الترشيح اتفي طلب : 44المادة 
 :العامة أن يقدم النيابية على كل من يرشح نفسه للانتخابات
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اللاجئين و المديرية العامة للشؤون السياسية -البلدياترة الداخلية و وزا تصريحاً إلى .1
 تضعه هذه  موق عاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج

 يتضمن:و  الأخيرة
 اسم المرشح الثلاثي -

 ايرغب بترشيح نفسه عنه لذيالدائرة او القضاء المقعد و  تحديد -
 

 ية: يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآت .   2
 اً واحد اً اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهر   -   

 لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً. سجل عدلي -     
 .مصدقتان من المختار سيتانصورتان شم  -     

  ةملايين لير  المحدد بثمانيةإيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح   -

 .لبنانية
      ،القانون هذا في شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه -    

 .سابهذا الحاسم المفوض المالي المكلف بتحريك  يتضمن        
ال موظف الأحو  مننسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة  -    

 .الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية
ق مدق)المفوض المالي( و العدل يتضمن اسمصريح من المرشح منظم لدى الكاتب ت -    

 .النيابية الانتخاباتعلى  الاشراف يئةهن يودع نسخة مصدقة عنه لدى الحسابات على ا
 المصرفية الحسابات على كاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشفالتعهد أمام  -  

 لمرشح.الخاصة با        
  

     
   

 الطلباتإقفال باب الترشيح وبتّ  في  :54المادة 
 اً. يوم بستينيقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات  -1
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وذلك  تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة الوزارةعلى المرشح أن يودع  -2
 بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح.

 للمرشح إيصالًا مؤقتا إشعاراً باستلام التصريح ومستنداته. الوزارةتعطي  -3

عليها،  أيام من تاريخ ورودها، ويترتب خمسةتصاريح الترشيح ضمن مهلة  الوزارةتبت  -4
في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالًا نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب 

 عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

أيام على تسجيل تصريح الترشيح  خمسةبعد انقضاء  الوزارةيعتبر عدم صدور قرار من  -5
تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل  الوزارةعلى  لديها بمثابة قبول له. ويترتب

 ترشيحه.

من تاريخ  أيام ثلاثة  قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة الوزارةاذا رفضت  -6
غير خاضع للرسم.  ع مجلس شورى الدولة باستدعاءتبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراج

ذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة الم
غير و لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً 

 العادية.
 

 في تمديد مهلة الترشيح : 64المادة 

 سبعةدد حكماً مهلة الترشيح إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تم -1
ساعة من تاريخ ورودها، ويترتب  24في تصاريح الترشيح ضمن مهلة  الوزارةتبت  ،أيام

عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالًا نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما 
 يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

 

تسجيل تصريح  على ،المهلة المذكورة أعلاه بعد انقضاء الوزارةيعتبر عدم صدور قرار من  -2
تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل  الوزارةالترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على 

 ترشيحه.
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من تاريخ  ساعة 48 قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلةالوزارة اذا رفضت  -3
غير خاضع للرسم.  الدولة باستدعاءيراجع مجلس شورى تبلغه قرار الرفض الصريح، أن 

، من وروده ساعة 48وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال 
غير و لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً 

 العادية.

 
 في الفوز بالتزكية : 74المادة 

قـــدم لمقعـــد معـــين فـــي قضـــاء إلا مرشـــح واحـــد، يعتبـــر هـــذا إذا انقضـــت مهلـــة الترشـــيح ولـــم يت -أ
المرشـــح فـــائزاً بالتزكيـــة وتكـــون اللـــوائح فـــي هـــذه الحالـــة مكتملـــة بعـــدد المقاعـــد المتبقـــي فـــي الـــدائرة 

 .الانتخابية
لـة تسـجيل فـاذا انقضـت مه تسجل اللوائح قبل اربعين يوما على الاقل من موعد الانتخابـات، -ب

 تعتبر هذه اللائحة فائزة بالتزكية. ،عد دائرة معينة الا لائحة واحدة مكتملةالم يتقدم لمقاللوائح و 
رئـــيس المجلــــس و ا الحــــالتين توجـــه الـــوزارة فــــوراً كتابـــاً بـــذلك إلــــى رئـــيس مجلـــس النــــواب تـــوفـــي كل

 الدستوري.
 

 في بطلان تصاريح الترشيح  :84 المادة
ابقة، وكـــذلك التصـــاريح التـــي تقـــدم، تعتبـــر باطلـــة تصـــاريح الترشـــيح المخالفـــة لأحكـــام المـــواد الســـ

بتــاريخ واحــد، مــن مرشــح واحــد فــي اكثــر مــن دائــرة. أمــا إذا كانــت هــذه التصــاريح مقدمــة بتــواريخ 
 إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة. عتد  مختلفة فلا ي  

 

 في الرجوع عن الترشيح  :49لمادة ا
جب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بمو 

في حال إعلان المرشح  .على الاقل يوماً  اربعينو بخمسة  قبل موعد الانتخابات الوزارةيودع لدى 
 به في ما يتعلق بالعملية الانتخابية. عتد  انسحابه بعد المدة المذكورة أعلاه، لا ي  
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في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن  إذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم
 وتطبق على طلبات الترشيح أيام من تاريخ ذلك الرجوع. سبعةهذه الدائرة تقدم ضمن مهلة 

  من هذا القانون. 46وبتها اداريا وقضائيا المهل المنصوص عليها في المادة 

 
 في الاعلان عن المرشحين المقبولين :05المادة 

إلى المحافظين  فورا ذلك لمقبولين وتبل غأسماء المرشحين ا الوزارة تعلن بعد إقفال باب الترشيح
 حي  يلزم. تنشرهاو  النيابيةهيئة الاشراف على الانتخابات و والقائمقامين 

 
 في لوائح المرشحين  :15المادة 
يوماً كحد  أقصى من موعد  أربعينقبل مكتملة  لى المرشحين ان ينتظموا في لوائحع يتوجب
 .اباتالانتخ

الانتخابية  ع المقاعد على الاقضية او الدوائرالتقيد بتوزيترط في تشكيل اللوائح في الدوائر يش
 ومن ضمنها التوزيع الطائفي والمذهبي العائد لهذه المقاعد.

نتظم االلوائح التي بموجبها  التسلسلي للأسماء الواردة في ترتيبالان تحترم  الوزارةعلى 
ها ان تتقيد بترتيب كما علي ،بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلهاولا ي عتد  ،المرشحون

 .الاقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها ةقاللوائح على ور 
 

 ينا الجنسكوتفي   :25المادة 
 .الجنسين من مرشحاً واحداً على الأقل من كلبين اعضائها   على كل لائحة ان تضم يتوجب

 

 
 في تسجيل اللوائح : 35المادة 

ان يفوضوا احدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى ى المرشحين ان ينضووا في لوائح و عل
يوماً ن وذلك في مهلة اقصاها اربعو  وم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارةالكاتب العدل لكي يق
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 .قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها
 وعلى مفوض اللائحة أن يقدم عند تسجيله:

 
  الاسم الثلاثي لجميع أعضائها 

 ايصالات قبول ترشيح الأعضاء 

 الترتيب التسلسلي لهم 

 تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة 

 نسخة عن شعار اللائحة اذا ما وجد 

 لون اللائحة. 
 

ذا كان الطلب مستوفيا جميع ا ساعة( 24)خلال ايصالا بقبول تسجيل اللائحة تعطي الوزارة
 ل او بعض هذه الشروط فتعطي الوزارةالشروط القانونية، اما اذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا ك

ساعة لاجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة  24لاعضاء اللائحة المطلوب تسجيلها مهلة 
 أعلاه. البنديه في تسري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار ال رفضه.

 

خلال الدولة شورى امام مجلس  لطعنلبرفض التسجيل قابلا  يكون القرار الصادر عن الوزارة
 شورىمجلس  يبتعلى أن ساعة من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه اعلاه  24مهلة 
طريق من طرق  يكون قراره في هذه الحالة نهائيا لا بقبل ايو  مهلة مماثلةالطعن خلال ب الدولة

 .غير العاديةو المراجعة العادية 
 

 
 في الاعلان عن اللوائح المقبولة  :45المادة 

اسماء  من هذا القانون تعلن الوزارة 53فور انتهاء مهلة تسجيل اللوائح المشار اليها في المادة 
ئة الاشراف وهي مينالمحافظين والقائمقاوتبلغها الى  لمقبول تسجيلها واسماء اعضائهااللوائح ا

 .وتنشرها حي  يلزم النيابيةعلى الانتخابات 
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 في التمويل والإنفاق الانتخابيالفصل الخامس: 

 
 

 في المساهمة الانتخابية  :55المادة 
او قرض او سلفة او  او هدية نقدية او عينيةتعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون كل هبة او تبرع 

  ة تقدم للائحة او للمرشح.دفعة مالية او أي شيء له قيمة مادي
 

 في النفقات الانتخابية   :65المادة 
تعتبر نفقات انتخابية بمعنى هذا القانون مجموع النفقات المدفوعة من قبل اللائحة او المرشح 
وكذلك النفقات المدفوعة لحساب او مصلحة أي منهما او برضاهما الصريح او الضمني من 

شرط ان تتعلق او الهيئات التي تدعمها، زاب او الجمعيات قبل الاشخاص الطبيعيين او الاح
مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق التواصل المشروع بين اللائحة او المرشح 

   والناخب ومنها على سبيل البيان لا الحصر:
 

هرجانات استئجار المكاتب الانتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب، اقامة التجمعات والم
والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية، النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة 

ب وكراريس ونشرات خلال الحملة، اعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كت
ع اعداد وتوزي عبر وسائل البريد العادي او الرقمي،على شكل مطبوعات او  ومناشير ورسائل

، التعويضات والمخصصات المدفوعة تعليقهاو اللوحات الاعلانية و  الصور والملصقات واليافطات
نقدا او عينا للاشخاص العاملين في الحملة الانتخابية وللمندوبين، مصاريف نقل وانتقال 

نفقات الدعاية ، مصاريف انتقال الناخبين من الخارجعناصر الحملة الانتخابية والناخبين، 
محطة أي خابية ونفقات استطلاعات الرأي واية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى الانت

 ب  اذاعية او تلفزيونية او اية صحيفة او مجلة او وسيلة نشر اخرى.
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 في فترة الحملة الانتخابية  :75المادة  

 ترة الصمت الانتخابي،بدء ف، وتنتهي لدى بتاريخ فتح باب الترشيحاتفترة الحملة الانتخابية  تبدأ
 ساعة. 24أي قبل فتح صناديق الاقتراع ب 

  
 في حساب الحملة الانتخابية وتعيين مفوض مالي ومدقق حسابات  : 85 لمادةا

يتوجب على كل مرشح، عند بدء فترة الحملة الانتخابية او بتاريخ تسجيل طلب الترشيح  -1
"حساب الحملة الانتخابية" سمى حساب في مصرف عامل في لبنان يعلى اقصى حد، فتح 

وتعيين مفوض مالي واحد تناط به حصرا صلاحية تحريك هذا الحساب بالاضافة 
مدقق حسابات مسجل لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لاجل تدقيق   الى

أن يدقق في حسابات  ويجوز لهذا الأخير ملة وفقا للاصول المرعية الاجراءحسابات الح
        واحد. من مرشحأكثر 

يخضع هذا الحساب للسرية المصرفية. ويعتبر المرشح متنازلا حكما عن هذه السرية  لا -2
  وذلك بمجرد فتح الحساب. ويسري هذا التدبير على كل حسابات المرشح الشخصية. 

يوافق المرشح على نشر بيان حساب الحملة الانتخابية بحسب نموذج مفصل تضعه الهيئة 
 وقعها أو في أي وسيلة تراها الهيئة مناسبة.على م

يجب ان يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا  -3
 . لال كامل فترة الحملة الانتخابيةالحساب حصرا وبواسطة المفوض المالي وذلك خ

و يحرك اكثر من لا يجوز للمفوض المالي ان يكون مرشحا كما لا يجوز له ان يمسك ا -4
  حساب انتخابي واحد.

استلام الاموال والمساهمات المخصصة  بالمفوض المالي دون غيره صلاحيةتحصر  -5
. يمسك المفوض المالي سجلا وصلاحية دفع النفقات الانتخابية لتمويل الحملة الانتخابية

ية وجميع ممهورا بخاتم الهيئة تدون فيه جميع العمليات الحسابية للحملة الانتخاب
 المقبوضات والنفقات المعقودة والمدفوعة من أي نوع كانت.
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يسدد المفوض المالي الى المرشح قيمة النفقات المدفوعة منه بتاريخ سابق لتعيينه، ويدرج  -6
 هذه القيمة في السجل الخاص الممسوك من قبله وتدخل ضمن النفقات الانتخابية.

ما يوازي الخمسماية الف ليرة لبنانية الا بموجب شك لا يجوز قبض او دفع أي مبلغ يفوق  -7
 او اية وسيلة دفع اخرى غير الدفع نقدا.

على تقديم حساب الحملة الى  ينشهر ي منتهية حكما بعد انقضاء تعتبر مهمة المفوض المال -8
 الهيئة.

يتوجب على كل مرشح لدى تقديم طلبات الترشيح، التصريح عن اسم المفوض المالي  -6
قق الحسابات المشار اليهما اعلاه وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى كاتب العدل ومد

 ومقدم الى الهيئة.
 يرفق بكتاب التصريح اعلاه: 

 .ق الحسابات الصريحة على تعيينهماموافقة كل من المفوض المالي ومدق -

شهادة من المصرف الذي فتح لديه حساب الحملة الانتخابية تتضمن اسم المصرف  -
المالي المكلف الاقتضاء فرعه، اسم صاحب الحساب ورقمه واسم المفوض وعند 

 .بتحريك هذا الحساب
يتوجب على كل مرشح ابلاغ الهيئة بصورة قانونية باي تغيير يطرأ على هوية المفوض 

 المالي ومدقق الحسابات خلال مهلة يومين من حصول هذا التغيير.
لي وتعيين مفوض مالي اخر بديل على ان يمكن للمرشح انهاء خدمات المفوض الما -12

يصار الى ابلاغ الهيئة بهذا الامر خلال يومين من تاريخ تعيين البديل. وفي هذه الحالة 
يجمد الحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية بعد ابلاغ المصرف من قبل صاحب 

 الحساب وذلك الى حين تعيين المفوض المالي البديل.
المالي الذي انهيت خدماته، ان يقدم حسابا عن اعمال ادارته الى  يترتب على المفوض

 .الجهة التي عينته
 

 في الانفاق والتمويل :59 المادة
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يجوز للمرشح ان ينفق من اجل حملته الانتخابية مبالغ من امواله الخاصة. ويعتبر مال  -1
 بمثابة المال الخاص للمرشح. الفروع الزوج او أي من الاصول او

جب ان تحول جميع الاموال الخاصة للمرشح المخصصة للحملة الانتخابية بمعنى الفقرة ي -2
اعلاه وان يبلغ  58الاولى اعلاه الى الحساب المصرفي المنصوص عليه في المادة 

 بهذا الامر. لكل مرشح  المفوض المالي
ملته في السجل تدرج جميع النفقات التي يعقدها او يدفعها المرشح من ماله الخاص لاجل ح -3

الخاص الممسوك لهذه الغاية من قبل المفوض المالي وتخضع الى سقف الانفاق الذي 
 من هذا القانون. 62المرشح وفقا للمادة  يجب ان يتقيد به

يمنع منعا باتا على المرشح او اللائحة قبول او استلام مساهمات او مساعدات صادرة عن  -4
ذلك بصورة مباشرة او غير و  ،طبيعي او معنوي ي،شخص غير لبنان دولة اجنبية او عن

  مباشرة.
طبيعي او معنوي واحد لاجل  لبناني لا يجوز ان تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص -5

% من سقف الانفاق الانتخابي المحدد في المادة 52مبلغ  ،ة الانتخابية لمرشحتمويل الحمل
ب عملية مصرفية )حوالة، شيك، بطاقة بموج دوما ويجب أن تكونمن هذا القانون  62

 من هذا القانون. 58المادة مع مراعاة الفقرة السابعة من  ائتمانية...(
لا يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات التي يتلقاها اي مرشح سقف الانفاق الانتخابي كما  -6

 سيط.كما لا يجوز قبول مساهمات عن طريق و  من هذا القانون، 62هو محدد في المادة 
يجوز للاحزاب او لاي طرف او جهة سياسية ان تمول الحملات الانتخابية لمرشحيها على  -7

المبينة في هذا ان تكون مصادر تمويل هذه الحملات ونفقاتها خاضعة للشروط والحدود 
 الانتخابيحساب الصراحة المستفيد من هذه التقديمات لحسمها من  ان تحددعلى و  القانون

 .رشحلما للائحة او
من ادارات  القطاع العامالعاملين في  لى المرشح أو مفوضه المالي أو اي منع يحظر -8

 لأغراض انتخابية. كانت مادية أو عينيةموارد عامة أ ةاياستغلال  بلدياتو مؤسسات عامة و 

 
 في سقف الانفاق :06المادة 
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ملة الانتخابية وفقا لما انفاقه اثناء فترة الح قصى الذي يجوز لكل مرشحيحدد سقف المبلغ الا
 يأتي: 

مرتبط بعدد  يضاف اليه قسم متحرك ،مليون ليرة لبنانية وخمسون مئة قسم ثابت مقطوع قدره
الآف ليرة لبنانية عن كل ناخب من  خمسةوقدره  الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها

 الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين.
ظروف الاقتصادية بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء ال مكن اعادة النظري

بعد الداخلية والبلديات و  لوزراء بناء على اقتراح وزيروذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس ا
 .استطلاع رأي الهيئة

 

 في الاعمال المحظورة :16لمادة ا
زامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة الانتخابية الالت -1

او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر: التقديمات والمساعدات العينية 
والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها 

غير الرسمية العاملة في نطاق الدائرة و ة الرسمياو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات 
 الانتخابية للمرشح.

علاه اذا كانت مقدمة من مرشحين او أالتقديمات والمساعدات المذكورة  لا تعتبر محظورة -2
درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية  أو أحزاب مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون

 ،لحملة الانتخابيةن ثلا  سنوات قبل بدء فترة ابصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل ع
 خاضعة ة الانتخابيةالحملالمقدمة اثناء  والمساعدات تعتبر المدفوعات وفي هذه الحالة

 اعلاه.  62للسقف الانتخابي المنصوص عليه في المادة 
 
 في موجبات المفوض المالي :26لمادة ا

الى الهيئة دوريا وبمهلة اسبوع من ن يرفع أالمفوض المالي لكل من المرشحين  على -1
ن فيه المقبوضات يبي   شهرياً  حسابيا   انقضاء كل شهر من اشهر فترة الحملة الانتخابية بياناً 

والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم ويرفق به كشفا بالحساب المصرفي العائد 
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 ان يقدم لدى انتهاء مهمته كشفاً كما عليه  عن المصرف المعتمد، نتخابية صادراً للحملة الا
 عمال ادارته الى المرشح.أب تقريراً و  حسابياً 

لسقف الانفاق الانتخابي او  يترتب على المفوض المالي، في حال تبين له ان هناك تجاوزاً  -2
خابية لا تعقد او بات مالية او نفقات انتيفي حال توفر لديه أي علم او شك بوجود تسر 

 بذلك الى الهيئة. فورياً  رفع تقريراً ن يأتصرف بواسطته، 
الاجراءات المستعجلة  تخذحكام هذا الفصل، ت  ت واضحة لأوجود مخالفا ن للهيئةاذا تبي   -3

 .تضاء، الى المرجع القضائي المختصلوقفها كما تحيلها، عند الاق
 

 
 في البيان الحسابي الشامل  : 36المادة 

عليه من  تنظيم بيان حسابي شامل مصادق   نتخابات،بعد انتهاء الا، توجب على كل مرشحي -1
مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات 
العينية، بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات، المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها 

 .وتواريخها، منذ بدء الحملة الانتخابية
 

إعلان النتائ  الرسمية يوما من تاريخ  ثلاثينا البيان الى الهيئة خلال مهلة يجب تقديم هذ -2
يع بنود الحساب مثل الايصالات وسندات بالوثائق الثبوتية العائدة لجم مرفقاً  للانتخابات

الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي 
 .يخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيانتمت على هذا الحساب من تار 

 

المرشح  مرشح مصدق لدى الكاتب العدل. يقر  اليرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من  -3
بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته ان الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل 

بية، كما يقر صراحة الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لاجل الحملة الانتخا
بانه لا توجد اية نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات 

 مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين.
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على المفوض المالي، اذا لم يتضمن البيان الحسابي اية واردات او نفقات انتخابية، ان  -4
 فيد انعدام وجود هذه الواردات او النفقات.ينظم شهادة مصدقة من مدقق الحسابات، ت

  

وبتدقيقه وباجراء التحقيقات المتعلقة بصحته  سة البيان الحسابي لكل مرشحتقوم الهيئة بدرا -5
راه مناسبا من الخبراء وغيرهم ن تلهذا الغرض، بم   بصحة بعض عناصره، ولها الاستعانةاو 

  .النيابة العامة المختصةبعد موافقة بمن فيهم افراد الضابطة العدلية، 
 

يوما من تاريخ تقديمه،  ثلاثينفصل الهيئة في صحة البيان الحسابي اعلاه خلال مهلة ت -6
، عدم الموافقة عليه او وحق الدفاع بعد مراعاة مبدأ الوجاهية ،فتقرر اما الموافقة عليه واما

 مرفقا بالبيان الحسابيو  معللاتعديله او تصحيحه كليا او جزئيا. تودع الهيئة قرارها تطلب 
 المجلس الدستوري.

على تقديم البيان الحسابي دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر  اذا انقضت مهلة شهر
 .عليه حكما قاً هذا البيان مواف  

  

 انه غير صحيح او انه يتضمن، بعد تصحيحه ن لهايئة البيان الحسابي اذا تبي  ترفض اله -7
من رئاسة  لسقف الانفاق، على أنه في هذه الحالات تعلم الهيئة كلاً  او تعديله، تجاوزاً 

 مجلس النواب ورئاسة المجلس الدستوري بهذا الامر.
 
  

ح عنها في البيان الحسابي ومرفقاته ن للهيئة ان قيمة احدى النفقات الانتخابية المصر  اذا تبي   -8
النفقة، تقوم الهيئة، بعد مراعاة مبدأ هي اقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك 

بتخمين الفرق بالمقارنة مع مصادر عديدة، وبقيده حكما ضمن   ،وحق الدفاع الوجاهية
 في هذا القانون. خاضعا لسقف الانفاق المنصوص عليهالنفقات. ويعتبر هذا الفرق 

  

وجميع التقديمات العينية علاه على المنافع المباشرة او غير المباشرة أ 8حكام الفقرة أتطبق  -6
 والخدمات التي استفاد منها المرشح.
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 لا تقبل قرارات الهيئة بشأن البيان الحسابي الشامل الطعن أمام مجلس شورى الدولة. -12
 
 

 الملاحقة الجزائية و  الشكاوى في  :46المادة 
ن لها ان هذه بي  حكام هذا الفصل الى النيابة العامة المختصة اذا تأتحيل الهيئة مخالفة  -1

  المخالفة ينطبق عليها وصف الجرم الجزائي.
 
بالحبس لمدة ارتكاب مخالفة وفقاً لأحكام الفقرة الاولى ب كل من يقدم عن قصد على يعاق   -2

اقصاها ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة لبنانية ومائة مليون ليرة لبنانية او 
لك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص باحدى هاتين العقوبتين وذ

  عليها في قانون العقوبات وفي القوانين الجزائية الخاصة.
 
من هذا القانون  61يعتبر صرف النفقات الانتخابية المحظورة المشار اليها في المادة  -3

   بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات.
 
عقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية اعلاه على الشخص المعنوي وفقا للمادة تطبق ال -4

  من قانون العقوبات. 212
 
لمنصوص عليها في تسقط بمرور الزمن الدعوى العامة والدعوى المدنية المتعلقة بالجرائم ا -5

 الانتخابات. نتائ علاه بمهلة ستة اشهر من تاريخ اعلان أالفقرة الثانية 
 
ان قرارات المجلس الدستوري الصادرة بالطعون الانتخابية تتمتع بقوة القضية المحكمة  -6

الملزمة للمحاكم العدلية والادارية كافة ولجميع ادارات الدولة بحي  يتقرر مصير الشكوى 
 والملاحقة الجزائية على القرار المذكور .  
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 في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي  :56المادة 

يعاقب المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي ضمن الشروط والمهلة المنصوص عليها في  -1
هو محدد في المادة  الانتخابي كما الانفاق سقفالقانون او الذي تجاوز من هذا  63  المادة

 .بابطال انتخابه من قبل المجلس الدستوري ،من هذا القانون 62
الملف اليه من قبل الهيئة، بطلان انتخابه حكما اذا يعلن المجلس الدستوري بناء على احالة 

 كان قد فاز في الانتخابات.
  

 63اذا تمنع المرشح عن تنظيم او تقديم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المـادة  -2
ه المعتمــد خــلال مهلــة اتمــدقق حســابو مــن هــذا القــانون، توجــب علــى كــل مــن مفوضــه المــالي 

تعرضـهما لغرامـة  تحـت طائلـة علـى مسـؤوليتهو  تقديم هذا البيان نيابة عنـهو تنظيم  ،عشرة ايام
   .عن كل يوم تأخيرلبنانية مالية قدرها مليون ليرة 

 بناء على طلب الهيئة. الوزارةمن قبل  هذه الغرامة تفرض

 
 في الغرامة  :66لمادة ا

على كل مرشح  الهيئة، الى العقوبات اعلاه، تفرض الوزارة بناء على تقرير صادر عنبالاضافة 
يثبت تجاوزه للسقف المحدد للانفاق الانتخابي لم يقدم البيان الحسابي او و لم يفز في الانتخابات 

 وازي ثلاثة اضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة.غرامة تتسديد 
 
 
 

 في الإعلام والإعلان الانتخابيينالفصل السادس: 
 
 

 في المصطلحات   :76 المادة
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 ،الجمع فرد اومحين تستخدم من اجل تطبيق هذا القانون سواء بصيغة ال دناه،أالواردة  للعبارات 
 المعاني الآتية:

 

 :الاعلام الانتخابي
التحقيقات و الحوارات و المناظرات و المقابلات و التصاريح و التحاليل و كل مادة اعلامية كالاخبار 

يجري بثها و  غير مباشرة،ة مباشرة او علق بالانتخابات بصور تت اللقاءات،و المؤتمرات الصحفية و 
 دون مقابل ضمن البرام  العادية او الاستثنائية لمؤسسة اعلامية.

 

 الدعاية الانتخابية:
  ،السياســـيةو هـــا الانتخابيـــة قفمواو حملاتهـــا الانتخابيـــة و كـــل مـــادة تتعلـــق ببـــرام  الجهـــات المرشـــحة 

ترغــب الجهــة المرشــحة ان تتوجــه و  تكــون مســجلة فــي اســتوديوهات مؤسســة الاعــلام أو خارجهــا،و 
ت الاعــلام المخصصــة لتلــك بهــا الــى النــاخبين عبــر بثهــا لحســابها الخــاص ضــمن بــرام  مؤسســا

 .مقابل بدل ماديالغاية و 
 
 

 الاعلان الانتخابي:
ها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات كل مادة او نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها او نشر 

 .الاعلانو ات التجارية لدى مؤسسات الاعلام المساحات المخصصة للاعلانو 
 

 المواد الانتخابية:
 .الاعلان الانتخابيو الدعاية الانتخابية و هي الاعلام الانتخابي 

 
 وسائل الاعلام:
مهما الكترونية مقروءة او  مطبوعة اوو مسموعة او امرئية  ةاو خاص ةرسمي يةكل وسيلة اعلام

 تها.كانت تقني
 

 في شرح البرنامج الانتخابي  :86المادة 
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يعود لكل لائحة او مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لاجل شرح البرنام  الانتخابي 
 بالاسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة. 

 

   في فترة الدعاية الانتخابية :69لمادة ا
التي تب  على تخابية المحددة في هذا القانون الان فترة الحملة تخضع المواد الانتخابية اثناء

تنتهي لدى اقفال صناديق ي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح و التو  الاعلانو  مختلف وسائل الاعلام
 للأحكام الواردة في هذا الفصل.  الاقتراع،

 

 في الاعلان الانتخابي المدفوع :07المادة 
وفقا  ،الاعلانو ر في وسائل الاعلام مدفوع الاجلاعلان الانتخابي الابلدعاية و يسمح با -أ

 للاحكام الآتية:
الاعلان و الاعلان التي ترغب في المشاركة في الدعاية و على وسائل الاعلام -1

ان تتقدم من الهيئة قبل عشرة ايام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية  الانتخابي،
المساحات التي ترغب و رفقا بلائحة اسعارها بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة م
 في تخصيصها للدعاية أو الاعلان الانتخابي.

لا يحق لها و المساحات التي قدمتها و الاعلان بلائحة الاسعار و وسائل الاعلام  تلتزم-2
 يلتزم بها. مرشح  لائحة او علان انتخابي مطلوب مناان ترفض اي 

دم بتصريحها ضمن المهلة المحددة لتي لم تتقالاعلان او يمنع على وسائل الاعلام -3
ذلك خلال كامل فترة الحملة و القيام باي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات 

 .الانتخابية
الاعلان ان توضح صراحة لدى بثها او نشرها و يجب على وسائل الاعلام -4

جهة التي طلبت بثها وان تحدد ال ان هذه الاعلانات مدفوعة الاجر، لاعلانات انتخابية،
 او نشرها.

الاعلان قبول الاعلانات المجانية او لقاء بدل يختلف و يمنع على وسائل الاعلام -5
 عما هو وارد في لائحة الاسعار المقدمة من قبلهم.



36                                                                     قانون الانتخابات النيابية                        مشروع  

الاعلان و تلتزم الجهة المرشحة او وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن اشرطة الدعاية -6
الاعلان من و مؤسسات الاعلام و ز خطي الى كل من الهيئة الانتخابيين مرفقة بطلب حج

قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لاول ب  او نشر ذلك و  اجل بثها او نشرها
 لها.

تقدم كل مؤسسة اعلام او اعلان تقريرا اسبوعيا لاحقا للهيئة يتضمن بيانا بالدعايات -7
او  نشرها خلال الاسبوع المنصرم مع مواقيت ب نتخابية التي تم بثها او الاعلانات الاو 

 البدل المستوفى عنها.و كل منها  نشر
جهة مرشحة تخصيص مؤسسة اعلام او اعلان واحدة باكثر من  ةلا يجوز لاي-8

و ا% من مجمل انفاقها الدعائي او الاعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الاعلام 52
 .الاعلان

 

او نشر  وسيلة اعلامية او اعلانية لأجل ب قصوى المحددة لكل لتحدد الهيئة المساحة ا -ب
او نشر هذه  برام  اعلامية او اعلانية تتعلق باللوائح او المرشحين كما تحدد اوقات ب 

 المساحات.
حق و  توزيعها مقتضيات الانصافو ة في تحديد المساحات الاعلامية القصوى ئتراعي الهي -ج

الانتخابية المنافسة و ور الاعلامي ضمن حدود القانون في الظه المرشحين في المساواة
 المشروعة وفق المعايير المنصوص عليها اعلاه.

 
 على وسائل الاعلام في رقابة الهيئة :17المادة 

في لبنان بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية  ام وسائل الاعلامتتحقق الهيئة من التز  -1
 القرارات المتخذة تطبيقا لهذه الاحكام.المنصوص عليها في هذا القانون و 

 

ئل تسهر الهيئة على احترام حرية التعبير عن مختلف الاراء والتيارات الفكرية في برام  وسا -2
اثناء فترة الحملة الانتخابية، وذلك عن طريق اصدار توصيات ملزمة الى هذه الوسائل،  الاعلام

 المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح. بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في
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تطبق الفقرة الاولى اعلاه على جميع البرام  الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات  -3
الاخبار وبرام  المناقشات السياسية والمقابلات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل 

 تبقى مجانية.المباشر للمهرجانات الانتخابية والتي 
  

يترتب على الهيئة ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي بين المتنافسين من لوائح  -4
ومرشحين بحي  تلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة او لمرشح ان تؤمن بالمقابل 

 استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنام .
  

هيئة صلاحية تقدير ما اذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل يعود لل  -5
الاعلام الفضائية ضمن المساحات الاعلانية او الاعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل 

 لائحة او مرشح كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.
  

ئحة المتضررة أو المرشح تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللا -6
ساعة من  24المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 

 تاريخ تقديمها.
لمعروضة خلال الحملة ل لكل البرام  اي طلب من وسائل الاعلام المحافظة على أرشيف مسج  
 الانتخابية لفترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات.

 

تحدد الهيئة، قبل بدء العملية الانتخابية، المعايير التي تسمح بالتمييز بين الاعلام   -7
الانتخابي والاعلان الانتخابي، ويحق لها في كل وقت ان تتحقق ما اذا كان أي برنام  يخفي، 
تحت ستار الاعلام، اعلانا انتخابيا مستترا غير مشروع وان تتخذ جميع التدابير القانونية لوضع 

 د لهذا الامر.ح
 

 الرسمي وسائل الاعلام موجباتفي  :27المادة 
مرشح ان يستعمل وسائل الاعلام الرسمية دون مقابل لاجل عرض لل للائحة اويحق  -1

  البرام  الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة. 
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ق بطلب خطي بهذا الخصوص الى تتقدم كل لائحة او مرشح يرغب في استعمال هذا الح -2
باستعمال وسائل  المرخص لهم ولها  شحين واللوائحقائمة باسماء المر   الهيئة. تضع الهيئة
                      الاعلام الرسمية.

  

تضع الهيئة برنامجا خاصا تحدد فيه مواعيد وشروط توزيع اوقات الب  بين مختلف اللوائح  -3
رورة توفر مواعيد ب  متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ والمرشحين مع التقيد بض

 في الفرص بين مختلف المرشحين وبين مختلف اللوائح.
  

يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له او لاي  -4
لائحة على  م مرشحا اويمكن ان يفسر بانه يدعمن اجهزته او موظفيه القيام باي نشاط 

 حساب مرشح آخر او لائحة اخرى.
 

 الخاص في موجبات وسائل الاعلام :37المادة 
اعلان تأييدها أي مرشح او لائحة  وز لاية وسيلة من وسائل الاعلام الخاصلا يج -1

  انتخابية. مع مراعاة مبدأ الاستقلالية،
حملة الانتخابية التفريق الواضح بين يترتب على وسائل الاعلام المشار اليها خلال فترة ال

الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة اخرى وذلك في مختلف نشراتها 
 الاخبارية او برامجها السياسية.

  

وعلى اللوائح والمرشحين ى وسائل الاعلام الخاص اثناء فترة الحملة الانتخابية يترتب عل - 2
 ية:التقيد بالموجبات الآت

 الامتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح باي من اللوائح او من المرشحين.    ـ
 و المذهبية او العرقية او تحريضاالامتناع عن ب  كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية ا    ـ

 ية.على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييدا للارهاب او الجريمة او الاعمال التخريب



39                                                                     قانون الانتخابات النيابية                        مشروع  

الامتناع عن ب  كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او     ـ
 التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.

 الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.    ـ
عادة ب  أي مادة تظهر الخروقات المذكورة أعلاه تحت طائلة تحميل الامتناع عن نقل أو إ   ـ

 المؤسسة مسؤولية خرق هذا القانون.
 
 
 

 في البرامج التثقيفية الانتخابية :47المادة 

ثلا  صص خلال فترة الحملة الانتخابية، ان تخ المسموعو المرئي  يتوجب على وسائل الاعلام
الداخلية و ام  تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الاعلام لاجل ب  بر ساعات اسبوعيا على الاقل 

 .البلديات بالتنسيق مع وسائل الاعلام المعنيةو 
 
  في الاماكن المخصصة للاعلانات الانتخابية :57لمادة ا

في كل مدينة او بلدة، الاماكن  باشراف السلطة الادارية، تعين السلطة المحلية المختصة، -1
 الاعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.المخصصة لتعليق ولصق 

  

خارج الاماكن المخصصة أو اللوائح يمنع تعليق او لصق أي اعلان او صور للمرشحين  -2
ان يعلق او يلصق اعلانا او صورا على  او لائحة للاعلانات، كما يمنع على أي مرشح

  .ة أو المرشح إزالة المخالفات أعلاهالاماكن المخصصة لغيره. ويقع على عاتق اللائح
 

توزيع الاماكن المحددة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة  تتولى السلطة المحلية المختصة -3
 بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب ايداع طلبات الترشيح.

تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للاماكن المخصصة للاعلانات مع الهيئة 
 جل حسن تنفيذ احكام هذه المادة.لا
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لا يجوز لاي مرشح او لاية لائحة التنازل عن الاماكن المخصصة لاعلانه او اعلانها  -4
 مرشح آخر او لائحة اخرى. الانتخابي لمصلحة

  
 
 
 
 
 

 في المحظورات :67المادة 
الجامعات والكليات العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة و  يجوز استخدام المرافق لا -1

وعقد  لاجل اقامة المهرجانات رس الرسمية والخاصة ودور العبادةوالمعاهد والمدا
 الاجتماعات واللقاءات الانتخابية او القيام بالدعاية الانتخابية.

  

ومن هم في لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات  -2
 ز لهم ولا للمختارين توزيعخابي لمصلحة مرشح او لائحة كما لا يجو التروي  الانتحكمهم 

 منشورات لمصلحة أي مرشح او لائحة او ضدهما.
 

يحظر توزيع منشورات او اية مستندات اخرى لمصلحة مرشح او لائحة او ضدهما طيلة  -3
وذلك  الاقتراع يوم الانتخاب على ابواب مركز الاقتراع او أي مكان آخر يقع ضمن مركز

 تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
 

 في فترة الصمت الانتخابي :77المادة 
ابتــداءً مــن الســاعة الصــفر لليــوم الســابق ليــوم الانتخابــات ولغايــة إقفــال صــناديق الاقتــراع، يحظــر 

انتخـابي مباشـر باسـتثناء مـا يصـعب على جميع وسائل الإعلام ب  أي إعلان أو دعاية أو نـداء 
 تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية. 
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 على نقل وقائع العملية الانتخابية.الاعلامية الاقتراع، تقتصر التغطية  في يوم
 

 في استطلاعات الرأي   :87 المادة
الرأي اثناء الحملة الانتخابية كما تحدد الاصول  تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع -1

 .الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي
ي او ب  او توزيع نتائ  استطلاع الرأ تحدد الهيئة الشروط والاصول التي يخضع لها نشر -2

لتحقق من مطابقة استطلاع وتكون لها كامل الصلاحيات لاجل ا اثناء الحملة الانتخابية.
الرأي للقوانين والانظمة ولقرار الهيئة كما يعود لها ان تتخذ جميع التدابير الضرورية لاجل 

او بوجه مؤسسات استطلاعات ه وسائل الاعلام وقف المخالفات او تصحيحها وذلك بوج
  الرأي او بوجه أي شخص آخر.

للامور  انشرها او بثها او توزيعها توضيح يجب ان يرافق اعلان نتيجة استطلاع الرأي او -3
 وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:   الآتية ،على الاقل،

 

 .اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع     ـ
 اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.     ـ
 تواريخ اجراء الاستطلاع ميدانيا.     ـ
 طلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.حجم العينة المست     ـ
 التقنية المتبعة في الاستطلاع.     ـ
 النص الحرفي للاسئلة المطروحة.     ـ
 ة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.حدود تفسير النتائ  ونسب     ـ
 

خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية اقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر  -4
 .او ب  او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال

 

        في تغطية وسائل الاعلام لعمليات الاقتراع والفرز :79المادة 



42                                                                     قانون الانتخابات النيابية                        مشروع  

ان تستحصل من في تغطية عمليات الاقتراع والفرز وسائل الاعلام الراغبة بالمشاركة على 
من هذا  18من المادة  الثانيةاية وذلك وفقا لاحكام الفقرة الغ الهيئة على تصاريح خطية لهذه

   وتتقيد بمدونة السلوك التي تضعها الهيئة.القانون. 
 

 في العقوبات والغرامات :08المادة 
 ،المسموعو قانون الاعلام المرئي و قانون المطبوعات و مع مراعاة احكام قانون العقوبات  -1

الاعلان و الاجرائين الآتيين بحق اي من وسائل الاعلام  ان تتخذ ما تراه مناسبا منللهيئة 
 الاعلان الانتخابيين:و المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالاعلام 

تمكين بب  اعتذار او الزامها توجيه تنبيه الى وسيلة الاعلام المخالفة أو الزامها -أ
 المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.

خالفة الى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود اليها احالة وسيلة الاعلام الم-ب
 اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير الآتية:

  مئة و فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين
 مليون ليرة لبنانية.

 مل وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئيا مدة لا تتعدى ثلاثة ايام،بحي  يش
 الاخبارية.و  الندوات السياسية و المقابلات و النشرات و هذا الوقف جميع البرام  

 اقفال جميع لاعلام المخالفة عن العمل كليا و في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة ا
 اقفالا تاما لمدة اقصاها ثلاثة ايام.برامجها 

لقائيا او بناء على طلب ت تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات
ساعة من  24الى المحكمة مذكرة في مهلة  ملوسيلة الاعلام المشكو منها ان تقدو  ،المتضرر

 وقت تبليغها.
ولكل من النيابة  ساعة على الاكثر، 24على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة 

ساعة تبدأ بالنسبة  24في مهلة المحكوم عليها ان تستانف  القرار امام محكمة التمييز و العامة 
 للمحكوم عليها من وقت تبليغه.و للنيابة العامة من وقت صدوره 
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 24لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة 
 ساعة،من وقت تقديم الطعن امامها.

 

من الاجراءات الآتية بحق  تراه مناسبا للهيئة ان تتخذ ما ،العقوباتقانون مع مراعاة احكام -2
 من هذا القانون: 78لف المادة ايخ ي شخص آخرأي من مؤسسات استطلاعات الرأي أو أ
  .توجيه تنبيه-أ 
 .زام بب  اعتذار او تصحيح عبر وسائل الاعلامتالال-ب
 عشرون مليونا تفرض بموجب امر تحصيلو خمسة و غرامة مالية تترواح بين عشرة ملايين -ج

 .البلديات بناء على طلب الهيئةو يصدر عن وزارة الداخلية 
 .فترة الصمت الانتخابي غرامة في حال وقوع المخالفة خلالتضاعف هذه الو 
 

 في وسائل الاعلام المكتوبة :18المادة 
لاتطبق الاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية اعلاه على وسائل الاعلام المكتوبة التي تبقى 

 وانين والانظمة الخاصة بها. خاضعة للق
 

 حق الردو  في التصحيح   :28المادة 
المرشحين ضمن و الردود التي تردها من اللوائح و نشر التصحيحات و على وسائل الاعلام ب  

يحق لوسائل الاعلام رفض ب  الرد اذا كان و  ساعة من ب  الخبر المشكو منه. 24مهلة 
 مخالفا للقوانين.

 
 

 الاقتراع العمافي الفصل السابع: 
 

 

 أقلام الاقتراعفي مراكز و  :38المادة 
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 م الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الاقلام.تقس  
 ة على الاكثر قلم اقتراع واحد.اربعمائو قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الاقل  يكون لكل

ة ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة من اربعمائلى اكثر يمكن زيادة هذا العدد ا 
لاقتراع اقلام اعدد لا يجوز ان يزيد و  على ان لا يتعدى العدد ستمائة ناخب، الانتخابية العملية

  في كل مركز عن عشرين قلم.
وذلك قبل  يعلى موقع الوزارة الالكترونو  ميةبتوزيع الاقلام في الجريدة الرس ينشر قرار الوزير 

على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال  يوماعشرين 
 الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبقرار معلل.

 
 في هيئة قلم الاقتراع وعملها :48المادة  
ن م يكلفون ،اكثر اوكاتبا و قلم اقتراع رئيسا  لكل يعين المحافظ او القائمقام كل في نطاقه، -1

عامة للشؤون السياسية المديرية الا -الوزارة  بناء على لوائح اسمية ترسلهابين موظفي الدولة 
 ، على الا يتم ابلاغهم بمكان انتدابهمالانتخاب قبل اسبوع على الاكثر من موعداللاجئين، و 

 ايام من الموعد المذكور. الا قبل خمسة أو القضاءفي مركز المحافظة 
ن عند افتتاح قلم اثنان يختار احدهما من الناخبين الحاضري ساعد رئيس القلم معاوناني -2

 ان يعرف المعاونان المعاون الثاني من بينهم على  نالآخرو الناخبون يختار و  ،الاقتراع
اع المنصوص عنه ر في محضر قلم الاقت رئيس القلم اسمي المعاونينيسجل الكتابة، و القراءة 
للمحافظ أو القائمقام ان يعين موظفين احتياطيين عند و اخذ توقيعهما،  مع القانون في هذا
 الحاجة.

 .الانتخابية الكاتب أن يكونا حاضرين طوال مدة العمليةو لى رئيس القلم يتوجب ع -3
لاي من يجوز  يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا -4

د داخل القلم الا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصرا لاجل تأمين و جعناصر القوى الامنية الو 
 سلامة العملية الانتخابية.
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او مندوبيهم والمراقبين  لا يحق لرئيس القلم في أي من الاحوال ان يمنع المرشحين -5 
لا ان يطرد أي مندوب لمرشح المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الاعمال الانتخابية، و 

تدوين هذا التنبيه في و بالرغم من تنبيهه  الا اذا اقدم على الاخلال بالنظاماو لائحة 
  .المحضر

اذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه ان ينظم محضرا بذلك يذكر فيه الوقائع  -6 
ع عليه معه سائر المندوبين والاسباب التي اوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوق

 را الى لجنة القيد المختصة.الحاضرين ويرفع فو 
يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الإقتراع الذي ع ي ن  -7 

فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه 
 ير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.الحالة تعتمد التقار 

بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع  يعاقب كل من رئيس قلم الإقتراع أو كاتبه، إذا أخل   -8 
الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلا  سنوات أو بالغرامة 

من  61وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة  من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
، تتحرك 12/6/1656تاريخ  56/ 112الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم  قانون

النيابة العامة أو بناءً  دعاءلإ الشخصي من قبل المرشح، أو بناءً  دعوى الحق العام بالإدعاء
لاحقة إلى موافقة الإدارة التي على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الم

 ينتمي إليها هذا الموظف.   
 

 في مواعيد الاقتراع :58المادة 
اسعة عشرة تبدأ عمليات الاقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة الت

 يكون دائما يوم أحد.وتستمر يوما واحدا، 
 

 في اقتراع موظفي الاقلام :68المادة 
، عملية اقتراع مخصصة للموظفين المنتدبين لادارة الاقلام، في كل دائرة انتخابية لوزارةتنظم ا

 الذي يسبق يوم الانتخابات. الخميس وذلك يوم 
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كل صندوق،  اي يتضمنهالت الأوراقتقفل الصناديق العائدة لاقلام الموظفين بعد احتساب عدد 
في نهاية عملية  .رف لبنان او احد فروعهمصبمواكبة القوى الأمنية الى  ،مقفلة فورا وترسل

من قبلها وضم نتائجها فرزها ل ترسل هذه الصناديق الى لجنة القيد المختصة الاقتراع يوم الاحد،
حادي الالفصل وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في  ،باقي الصناديقنتائ   الى

 من هذا القانون. عشر
 
 طبفي لوائح الش :78لمادة ا

إســتناداً إلــى القــوائم الانتخابيــة،  اللاجئــينمديريــة العامــة للشــؤون السياســية و ال -الــوزارة تصــدر -1
لـوائح شـطب، تعتمـد فـي جميـع أقـلام الإقتــراع علـى الأراضـي اللبنانيـة وخارجهـا. تتضـمن كــل 
، لائحــة شــطب، بالإضــافة إلــى المعلومــات الــواردة فــي القائمــة الانتخابيــة، رقــم بطاقــة الهويــة

ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هـذه اللـوائح، وكـذلك ثـلا  خانـات تخصـص 
الأولـــى لتوقيـــع الناخـــب، والثانيـــة لتوقيـــع عضـــو القلـــم المكلـــف بالتثبـــت مـــن الاقتـــراع والثالثـــة 

 للملاحظات التي يمكن أن ترافق عملية الاقتراع.
ومرقمة ومؤشرا  رتبطة بعضها ببعضتكون جميع اوارق لائحة الشطب العائدة لكل قلم م -2

 .عليها بختم الوزارة
لا يجوز لاحد ان يقترع الا اذا كان اسمه مقيدا في لائحة الشطب العائدة للقلم او اذا كان  -3

قبل الخامس والعشرين من شهر قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه 
 .بعد مراجعة الوزارة آذار

 
 في المندوبين  : 88لمادة ا

من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل  تنتدب لها ناخبينيحق لكل لائحة ان  -1
اقتراع. كما يحق لها ان تختار مندوبين متجولين  على الأكثر لكل قلمثابتين يْن مندوب  

واحد لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدل مندوب 
 أقلام اقتراع في القرى ومندوب واحد لكل خمسة أقلام اقتراع في المدن.لكل ثلاثة 
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 .الوزارة لمندوبين وفقا لاصول تحددهالخاصة  تصاريح يعطي المحافظ او القائمقام -2
 
 
 في حفظ الأمن :89لمادة ا

ا، وي منــع أي تــؤمن القــوى المكلفــة بــالأمن حفــظ النظــام علــى مــداخل مراكــز الإقتــراع وفــي محيطهــ
ــــة  نشــــاط إنتخــــابي أو دعــــائي ولا ســــيما مكبــــرات الصــــوت والموســــيقى الصــــاخبة والأعــــلام الحزبي

 .ضمن محيط مركز الاقتراعوالمواكب السيارة 
 

 في مستلزمات أقلام الاقتراع :09المادة 
 ةبتزويد اقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسي تقوم الوزارة -1

، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات مطبوعاتو 
 فوهة واحدة. 

 

 الرسمية المطبوعة سلفا من قبلها بتزويد رؤساء الاقلام بعدد من اوراق الاقتراع تقوم الوزارة -2
من أوراق اً يفإضا اً عادل تماماً عدد الناخبين المقيدين، كما تسلمهم عددوظروفها الممهورة ت

 % من عدد الناخبين المقيدين.22غير ممهورة بنسبة  فاو وظر الرسمية الاقتراع 
 

 يكون لقلم الاقتراع معزل واحد او اكثر.  -3
 

يحظر اجراء اية عملية انتخابية بدون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم    -4
 المعني.

 
 في أوراق الاقتراع :19لمادة ا

من هذا  62بواسطة اوراق الاقتراع الرسمية المنصوص عليها في المادة جري الاقتراع ي -1
مع المواد الانتخابية  هاتوزعو التي تضعها الوزارة مسبقا بالنسبة لكل دائرة انتخابية و  القانون

  .الى موظفي اقلام الاقتراع
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المواصفات  ا تتضمن اعضائها كماسماء جميع اللوائح و ق الاقتراع الرسمية اورا تتضمن -2
مربع فارغ مخصص و شعارها و لون اللائحة  :لاسيماالمحددة في الانموذج الذي تعده الوزارة 

توضع الى  .القضاء الذي يترشح عنهو  مذهبهو  الاسم الثلاثي لكل مرشح، لكل واحدة منها
جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب 

من هذا  66وفقا لاحكام المادة  في الادلاء من ضمن اللائحة، بصوته التفضيلي حقه
 القانون.

اخرى لاجل اوراق يقترع الناخب بهذه الاوراق حصرا دون سواها ولا يجوز له استعمال اية  -3
 ممارسة حق الاقتراع .

 

 في الاجراءات التحضيرية :29المادة 
رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من  قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح -1

 .، بحسب تعليمات الوزارةأنه فارغ، ثم يقفله إقفالًا محكماً 
 

القائمة  ل قلم اقتراع نسخة رسمية عنالانتخابية، تنشر على مدخل ك طيلة العملية -2
حديده. وتوضع نسخة القاضي بانشاء القلم وتالعائدة له ونسخة عن قرار الوزير الانتخابية 

عن قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم إضافة 
توضيحية عن مجرى العملية الانتخابية بحي  يمكن للناخبين المواد الو  ملصقاتالالى 

 وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء ان يطلعوا عليها. 
 

الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة او رمز او  م، قبل بدء العمليةتزال من داخل كل قل -3
، وذلك على واد التوضيحية التي توفرها الوزارةكتابة او شعار من أي نوع كان ما خلا الم

 مسؤولية رئيس القلم.
 

على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الإقتراع أن يتحقق من أن عدد أوراق الاقتراع  -4
 ادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.المرقمة والظروف الممهورة يع
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ترمي إلى المساس رة بسبب قوة قاهرة إذا وقع نقص بعدد أوراق الاقتراع والظروف الممهو 
في صحة الإقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الأوراق والظروف 

أن يمهرها بخاتم القلم  بالأوراق الاضافية والظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب
مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أما أوراق الاقتراع الاضافية 

 والظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.
 

 في عملية الاقتراع :39المادة 
ناداً إلـى بطاقـة عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلـم بالتثبـت مـن هويتـه، اسـت -1

هويته أو جواز سفره اللبناني العـادي الصـالح. وعنـد وجـود اخـتلاف مـادي فـي الوقوعـات بـين 
بطاقــة الهويــة أو جــواز الســفر مــن جهــة ولــوائح الشــطب مــن جهــة أخــرى، يعتــد بــرقم بطاقــة 

 الهوية أو برقم جواز السفر.
 

د رئــيس لشــطب العائــدة للقلــبعــد تثبــت هيئــة القلــم مــن أن إســم الناخــب وارد فــي لــوائح ا -2 م، يــزو 
ذلــك بعــد ان يوقــع مــع الكاتــب علــى الجانــب الخلفــي مــن الورقــة و بورقــة الاقتــراع القلــم الناخــب 

عليه ويطلب اليه التوجـه الزاميـا الـى وراء المعـزل ه ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيع بظرفو 
 راع.وذلك تحت طائلة منعه من الاقت لممارسة حقه الانتخابي بحرية،

 

بعد ان يختار اللائحة و  يضع الناخب ورقة الاقتراع في الظرف وهو لا يزال وراء المعزل -3
 من هذا القانون.  66اسماء المرشحين وفقا للمادة 

 رف اكثر من ورقة اقتراع واحدة. ان يضع في الظ للناخب لا يجوز
فيتحقق  مختوم، واحد من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ظرف الناخب يتقدم

   في صندوق الاقتراع. بيده ويأذن له بان يضعه رئيس القلم من ذلك دون ان يمس الظرف
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اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من  اخب قدعلى رئيس القلم ان يتأكد من ان الن -4
 الاقتراع. ويمنع على الناخب إشهار ورقة الاقتراع عند خروجه من المعزل.

 

بوضع اشارة خاصة على اصبعه توفر و ثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب ي -5
 24ان تكون هذه الاشارة من النوع الذي لا يزول الا بعد  ىعللجميع الاقلام موادها الوزارة 

على اصبعه من الاقتراع ع أي ناخب يكون حاملا هذه الاشارة ، ويمن ساعة على الاقل
 مجددا.

 

رئيس القلم، تحت طائلة المسؤولية، ان يمنع أي ناخب من الادلاء بصوته اذا  يتوجب على -6
 لم يراع احكام الفقرة الرابعة من هذه المادة.

 

 لا يحق للناخب أن يوكل أحداً غيره بممارسة حق الاقتراع. -7
 

 )قانون حقوق المعوقين( في اقتراع ذوي الحاجات الخاصة :49المادة 
 بوالمصا ،حكام قانون حقوق المعوقينوفقا لأ الخاصةالحاجات  من ذوييحق للناخب  -1

تجعله عاجزا عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وادخاله في  بعاهة
صندوق الاقتراع ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة 

 ملاحظات في لوائح الشطب.القلم. ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة لل
 
بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل تأخذ الوزارة  -2

 لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات، 
المنصوص استطلاع رأي جمعيات المعوقين  بعددقائق تطبيق هذه المادة  ضع الوزارةت

 .26/5/2222 تاريخ 222قانون حقوق المعوقين رقم  عليها في
 

 في اختتام عملية الاقتراع  : 59المادة 
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يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء، ما لم يكن ثمة ناخبين 
صار الى تمديد المدة لحين ي   تهم بعد، حينئذ  اصو أحاضرين في باحة مركز الاقتراع لم يدلوا ب

 مكينهم من الاقتراع ويشار الى هذه الواقعة في المحضر.ت
 
 
 

 النظام الانتخابيفي   الفصل الثامن:
 

 
 الصوت التفضيليو قتراع للائحة لافي ا :69 المادة

 ينبصوت ه الاقتراعيحق لو لكل ناخب ان يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة،  -1
 تي يكون قد اختارها. من ضمن اللائحة ال ينلمرشح ينتفضيلي

  

يبقى اقتراعه صحيحا، وتحتسب فقط  نييتفضيلال ينصوتالالناخب ب حال لم يقترعفي  -2
 . اما اذا ادلى صوتال احتسب هذياللائحة، وفي حال ادلى بصوت تفضيلي واحد فقط، 

، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب ضمن اللائحة ينتفضيل صوتينكثر من أب
 .اللائحة لوحدها

 

 بصوت تفضيليو هذه اللائحة ضمن ي تفضيل صوتب ادلىو في حال اقترع الناخب للائحة  -3
 حتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.فلا ي  لائحة أخرى ضمن  كثرأاو 

 

فتحتسب  صوتين تفضيليين ضمن لائحة واحدةادلى بو في حال لم يقترع الناخب لاي لائحة  -4
 لية.صوات التفضيالاو اللائحة 
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 في النظام النسبي   : 79المادة 

 )قاعدة الكوتا المزدوجة او قاعدة الكسر الاكبر مع الحاصل الانتخابي(             
 يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي. -1
ل دائرة انتخابية لاجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في ك -2

 على عدد المقاعد فيها. 
يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجددا تحديد  -3

 الحاصل الانتخابي بعد حسم الاصوات التي نالتها هذه اللوائح.
ت المتبقية من كبر من الاصواتمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأ -4

القسمة الاولى بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد 
 .المتبقية كافة 

وفي حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين لائحتين مؤهلتين، ي صار الى منح  
. وفي حالة حيازة على العدد الأكبر من المقاعد المقعد الى اللائحة التي كانت قد حصلت

)نالتا العدد ذاته من أصوات المقترعين( في منح عندها المقعد  ذاتها` المقاعداللائحتان على 
للائحة التي نال مرشحها، الذي حل  أولًا، العدد الأعلى من الأصوات التفضيلية. وفي حال 

لمقعد للائحة التي في اللائحتين، في منح ا تعادل الاصوات التفضيلية لمرشحي المرتبة الاولى
 نال مرشحها، الذي حل  ثانياً، العدد الأعلى من الأصوات التفضيلية. وهكذا دواليك.

بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في  -5
 اللائحة الواحدة من الاعلى الى الادنى وفقاً لما ناله كل مرشح من أصوات تفضيلية.

 :يتم توزيع المرشحين الفائزين في الدائرة بحسب الآلية الآتية -6
ترتب أسماء المرشحين في جميع اللوائح المؤهلة في قائمة واحدة من الأعلى الى الأدنى،  -أ

 بحسب ما ناله  كل مرشح من اصوات تفضيلية.



53                                                                     قانون الانتخابات النيابية                        مشروع  

 الأكبر في حال تعادل عدد الأصوات التفضيلية بين مرش حين، يتقدم في الترتيب المرشح 
ذا تساو   لجأ الى القرعة من قبل لجنة القيد العليا.ي   ن  الس   وا فيسناً، وا 

تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءا من رأس القائمة الواحدة التي  -ب
تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على اكبر عدد 

يلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك من الاصوات التفض
لاي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثال  حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين 

 المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.
 ن:ان الآتياتوزيع المقاعد على اللوائح الشرطيراعى في  -7

شاغرا وفقا للتوزيع الطائفي للمقاعد،اذ بعد اكتمال حصة مذهب ضمن  ان يكون المقعد  -
الدائرة الواحدة يخرج حكما من المنافسة باقي مرشحي هذا المذهب بعد ان يكون استوفى 

 حصته من المقاعد.
ان لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فاذا بلغت عملية التوزيع  -

ئحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح مرشح ينتمي الى لا
 الذي يليه.

 

 
          

علان :الفصل التاسع  النتائج في أعمال الفرز وا 
 

 
 الاقتراعاعمال الفرز داخل اقلام ي ف :89المادة 

يئة القلم بعد ختام عملية الاقتراع، ي قفل باب الاقتراع ولا ي سمح بالبقاء داخل القلم إلا له 
الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الاعلام الحائزين  لوائحالومندوبي 

 على تصريح من الهيئة بالتغطية والتصوير داخل أقلام الاقتراع.
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او  فاذا كان عددها يزيد، التي يتضمنهاالظروف  وتحصىصندوق الاقتراع رئيس القلم يفتح 
 . في لوائح الشطب يشار الى ذلك في المحضر سماء المقترعةينقص عن عدد الا

من قبل  كل لائحة تم الاقتراع لها اسمى حدة، يقرأ بصوت عال  ف عليفتح الرئيس كل ظر 
الاصوات التفضيلية في كل من ثم اسم او اسماء المرشحين الذين حصلوا على و الناخبين 

، والمراقبين المعتمدين في حال ندوبيهمك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او م، وذللائحة
 وجودهم.

 
 في تجهيز اقلام الاقتراع  :99المادة 

على الوزارة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحي  يتم تسليط جهاز 
الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح 

يئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، من الاطلاع بسهولة على لأعضاء ه
 الأسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز الأصوات.اللوائح و 

 
 في الاوراق الباطلة  :  000المادة 

كما تعد  ،96 ةافية غير تلك الواردة في المادعلامة اضاية تعد باطلة كل ورقة تشتمل على 
 .لم يحتو على اية ورقة اذا أو اذا احتوى الظرف على غير ورقة الاقتراع الرسمية باطلة

على رئيس القلم ضم الاوراق الباطلة الى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد ان توقعها هيئة 
 تذكر فيه الاسباب الداعية للضم.و قلم الاقتراع 

 
 في الاوراق البيضاء   :000 المادة

للاصوات التفضيلية اوراقا بيضاء تحتسب من و اي اقتراع للائحة لتي لم تتضمن تعتبر الاوراق ا
 .عدد اصوات المقترعين المحتسبين ضمن
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 في اعلان نتيجة القلم   :200المادة 
، ويلصق اويوقع عليهالمؤقتة نتيجة اوراق الاقتراع الرسمية اليعلن الرئيس على إثر فرز  -1

لنتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلًا من المرشحين فوراً الإعلان الذي يتضمن ا
 أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناءً لطلبهم.

عدد الاصوات التفضيلية التي نالها و يتضمن الاعلان عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة  -2
 .كل مرشح

 
 في محضر قلم الاقتراع   :310المادة 

في القلم، ينظم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين، المؤقتة للاقتراع  جةعند اعلان النتي
 .قع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاتهيو 

على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع 
 المرشحين.اللوائح و أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقاً، وورقة فرز أصوات 

يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية 
حي  يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى 

 فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.
 إذا وصل المغلف مفتوحاً أو غير مطابق للإعلان.مسؤولين  الكاتبويعتبر رئيس القلم و 

 
 لدى لجان القيد في أعمال الفرز    :410 المادة

تتلقى لجنة القيد المختصة جميع محاضر الاقلام الداخلة ضمن نطاقها. يجري التسليم  -1
اللوازم الضرورية لعمل  ضر يوضع لهذه الغاية. توفر الوزارةبواسطة رئيس القلم بموجب مح

مبرم  وشاشة كبيرة ، وحاسوب وعاء كبيرا شفافا لاستيعاب اوراق الاقتراعة القيد ولا سيما لجن
 لعرض النتائ ، بالاضافة الى اية تجهيزات اخرى تؤمن مكننة العملية الانتخابية في شكل سليم.
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 .تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها -2
 باعادة فرز الاصوات وفقا لما يلي: كما تقوم

تحت فرزها  بعد عة لكل قلمفي وعاء شفاف كبير على دفعات، بمعدل دف توضع اوراق الاقتراع
 اشراف لجنة القيد ومندوبي المرشحين والمراقبين.

 .آلياً عملية العد الذي يتولى الحاسوب المبرم  لكل قلم عبر تبدأ عملية تعداد الاصوات 
نتائ  و هنالك اختلاف في عدد الاصوات بين نتائ  محاضر قلم الاقتراع  ياً إذا كانيعاد العد يدو 

 .الحاسوب المبرم 
ا ترفع نتيجة جمع جمعهو كل مرشح و بعد التحقق من عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة  

قيعها من قبل جميع اعضائها الى تنظمها على نسختين بعد تو  محاضرو الاصوات وفقا لجداول 
 ة القيد العليا في الدائرة الانتخابية.لجن

ة والبلديات موظفاً لاستلام تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلي
والمستندات المرفقة بها تباعاً، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها  ظروف الاقتراعو  الأقلام مغلفات

 .بيان استلام كل مغلف ومستنداته في كل مغلف، ويوقع الموظف المذكور على
 

 في اعلان النتائج النهائية    :510المادة  
 تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائ  المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة

 الانتخابية المعنية.
الأخطاء المادية  ويعود لها تصحيح المحاضرو لجداول ا جنة القيد العليا بالتدقيق فيتقوم ل

 والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة على ضوء ذلك.
المبرم  لهذه من لجان القيد الابتدائية بواسطة الحاسوب الآلي ثم تتولى جمع الأصوات الواردة 

وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الإنتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع الغاية 
 ها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها.تفقيط

بعدد المقاعد التي نالتها كل لائحة تعلن عندئذ، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائ  النهائية 
 .اسماء المرشحين الفائزينو 
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العام  تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول
للنتائ  وتنظم محضراً بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا 

 الذي يسميه رئيس اللجنة.
ترسل النتائ  مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً إلى وزارة الداخلية والبلديات 

ويبلغ الوزير هذه النتيجة  وأسماء المرشحين الفائزين، التي تتولى إعلان النتائ  النهائية الرسمية
لى رئيس المجلس الدستوري.  فوراً إلى رئيس مجلس النواب وا 

 
 في حفظ أوراق الاقتراع   :610المادة 

تحفظ لدى مصرف لبنان، بصورة سرية، أوراق الاقتراع ضمن رزم تشير إلى الأقلام الواردة  
اريخ إعلان النتائ ، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات منها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من ت

 .بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري

 
 

 الجمع بين عضوية المجلس النيابي وبعض النشاطات الأخرى في عدم جواز: الفصل العاشر
 

 
 في حالات التمانع الخاصة   :710المادة 

رئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة و  جوز الجمع بين عضوية مجلس النوابلا ي  -1
عامة او اية مؤسسة من مؤسسات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسسة عامة 
او بلدية او اتحاد بلديات او شركة ذات امتياز او شركة اقتصاد مختلط او شركة ذات 

 رأسمال عام.
با او جمع بين عضوية مجلس النواب واية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتكما لا يجوز ال  

 .تعويضا ما من خزينة الدولة
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يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية   كل من ينتخب نائبا من هؤلاء  
  مجلس النواب خلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه.

واب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الن -2
البلديات او أي من المؤسسات او  اتاو مؤسساتها العامة او عن البلديات او اتحاد
 الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

 كل من ينتخب نائبا من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكما.
 

 طات المهنية المحظرةفي النشا   :810المادة 
لا يعطى النائب أي احتكار أو امتياز أو التزام من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات، 

 ويعتبر زوجه وأولاده بمثابة الشخص الواحد.
 

 
 في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية: الفصل الحادي عشر

 
 بالاقتراعفي حق غير المقيم    :091المادة 

  مراكــز انتخابيــة يحــق لكــل لبنــاني غيــر مقــيم علــى الأراضــي اللبنانيــة أن يمــارس حــق الاقتــراع فــي
ــــوزارةا الســــفارات فــــي ــــي امــــاكن اخــــرى تحــــددها ال ــــانون و القنصــــليات او ف  وفقــــاً لأحكــــام هــــذا الق

ــــة والمغتــــربين ال ســــمه وارداً فــــي ســــجلات الأحــــو ، شــــرط أن يكــــون اوبالتنســــيق مــــع وزارة الخارجي
الرابعـة عملا باحكـام المـادة  وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع الشخصية

 .من هذا القانون
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 في تسجيل المقترعين   :011المادة 
وزارة الخارجيــة والمغتــربين بواســطة الســفارات والقنصــليات اللبنانيــة فــي بالتنســيق مــع  الــوزارةتــدعو 

اع فـي لـذين تتـوفر فـيهم الشـروط المـذكورة أعـلاه، للإعـلان عـن رغبـتهم بـالإقتر الخـارج، اللبنـانيين ا
وفقـــا  حضـــورهم الشخصــي أو بموجـــب كتـــاب موق ــع ومثبـــتالخــارج وذلـــك بتســـجيل أســمائهم عبـــر 

 .للأصول
تســجيل النــاخبين غيــر المقيمــين فــي  قواعــدوالمغتــربين  الخارجيــةوزارة بالتعــاون مــع  الــوزارةتضــع  

التـــي يختارونهـــا مـــع كافـــة المعلومـــات المطلوبـــة المتعلقـــة بهـــويتهم ورقـــم  قنصـــلياتالســـفارات أو ال
 .في حال توفره العادي رقم جواز سفرهم اللبنانيو مذهبهم و  سجلهم

من السنة التي  تشرين الثانيشهر من  عشريناليجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل 
وعلى السفارات إرسال  ،حق الاقتراع في الخارجتسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها 

قبل  المغتربينو الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية تباعا القوائم  هذه
 العشرين من كانون الاول.

 
 المستقلة في القوائم الانتخابية   :111المادة 

السـجل بالتثبت من ورود الاسم في صية المديرية العامة للأحوال الشختقوم الدوائر المختصة في 
وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قـوائم إنتخابيـة مسـتقلة لكـل سـفارة أو قنصـلية بأسـماء 

الانتخابيـــة، علـــى أن لا يقـــل عـــدد  موزعـــة حســـب الـــدوائرتتوفر فـــيهم الشـــروط القانونيـــة، ســـالـــذين 
بــــاً، وتضــــع إشــــارة تحــــول دون إمكــــانهم ناخ 222الواحــــد عــــن  فــــي المركــــز الانتخــــابيالمســــجلين 

 .في الخارج الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي إضافة الى ذكر مكان التسجيل
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 وتنقيحهاالمستقلة في الاعلان عن القوائم الانتخابية     :211المادة 
مـــــن كـــــل ســـــنة، أن ترســـــل، بواســـــطة وزارة الخارجيـــــة  مـــــن شـــــباط الاول، قبـــــل الـــــوزارةعلـــــى  -1

باســـماء الأوليـــة ، إلـــى ســـفارات وقنصـــليات لبنـــان فـــي الخـــارج، القـــوائم الانتخابيـــة والمغتـــربين
ذلــك و  مــن هـذا القـانون 112فـي الخــارج وفقـا للمـادة  الاشـخاص الـذين ابـدوا رغبــتهم بـالاقتراع

 .CD) بشكل أقراص مدمجة)
 

ــم القــوائم أعــلاه بكــل الوســائل الممك -2 نــة وتــدعو علــى وزارة الخارجيــة والمغتــربين أن تنشــر وتعم 
تقـوم كـل سـفارة وقنصـلية بتـوفير نسـخ  لاع عليهـا وتنقيحهـا عنـد الاقتضـاء.الناخبين إلى الاطـ

 .ا وتنشرها في موقعها الالكتروني في حال توفرهمن هذه القوائم في مقراته
 

يحــق لكــل ذي مصــلحة أن يتقــدم بــاعتراض علــى القــوائم الانتخابيــة امــام الســفارة او القنصــلية  -3
الـــى  اوارســـاله اة بالتـــدقيق بهـــلوثـــائق والمســـتندات المطلوبـــة. تقـــوم الســفارة أو القنصـــليمرفقــاً با
تطب ـــق علـــى  .قبـــل العشـــرين مـــن شـــباط مـــن كـــل ســـنة المغتـــربينو عبـــر وزارة الخارجيـــة  الـــوزارة

الأصـول والإجـراءات المنصـوص عليهـا  وفـق القيـود وشـطبها عمليـات تنقـيح القـوائم وتصـحيح
 ذا القانون.في الفصل الرابع من ه

 
 اقلام الاقتراعتحديد في    :311المادة 
ق لهــم ممارســة حـــق الــذين يحـــعـــدد النــاخبين  ،، بواســـطة وزارة الخارجيــة والمغتــربينالــوزارةترســل 

قلم للاقتراع أو أكثر مـن قلـم  تحديد هايجب على كل من بحي  في كل سفارة او قنصلية،الاقتراع 
   .ناخب ةيمالاربعا المركز واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في

 د اقلام الاقتراع بمرسـوم يتخـذ فـي مجلـس الـوزراء بنـاء علـى اقتـراح وزيـر الداخليـة والبلـدياتحدتُ  
الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوماً على الاقـل مـن التـاريخ المقـرر بعد التنسيق مع وزير 

ســـــبوع الـــــذي يســـــبق تـــــاريخ اجـــــراء لاجـــــراء الانتخابـــــات ولا يجـــــوز تعـــــديل هـــــذا التوزيـــــع خـــــلال الا
 الانتخابات الا لاسباب جدية وبمرسوم معلل .
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ينشــر مرســوم تحديــد اقــلام الاقتــراع فــي الجريــدة الرســمية وعلــى الموقــع الالكترونــي لكــل مــن وزارة 
 الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين  . 

 
 في هيئة قلم الاقتراع   :411المادة 

قلـم ، هيئـة كـل المغتـربينو  ، بواسـطة وزارة الخارجيـةوزارةالـبالتنسـيق مـع  أو القنصـلالسـفير  عين ي
مــن بــين المــوظفين العــاملين فــي الســفارة أو القنصــلية، أو مــن  علــى أن لا تقــل عــن رئــيس وكاتــب

المتعاقـــدين عنـــد الضــــرورة شـــرط أن يكونـــوا لبنــــانيين وتطبـــق علـــيهم كافــــة القـــوانين اللبنانيــــة ذات 
 صلاحيات كل منهم. حددان ي على الصلة،

عـد حصـولهم علـى تصـاريح ذلـك بو  عـن المرشـحين خـلال إجـراءات الاقتـراعيجوز وجـود منـدوبين 
 .صادرة عن السفارة او القنصلية

 
 في عملية الاقتراع   :511المادة 

يوما على الأكثر من الموعد المعين للإنتخابات في لبنان،  15يجري الاقتراع في الخارج قبل 
الدوائر الإنتخابية المعنية، بواسطة ظروف مصم غة غير شفافة من نموذج واحد تعتمدها  حسب

 الوزارة وممهورة بخاتمها.
 تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلًا.

إلى بطاقة عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً 
. وعند وجود ورود اسمه على لائحة الشطبو هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح 

اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة 
 أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.

 

د رئـيس القلـم اخـب وارد فـي لـوائح الشـطب العائـدة للقلـأن إسـم الن بعد تثبت هيئة القلـم مـن  م، يـزو 
اســم يــدون بخــط يــده و ، ه عليــهالرســمي بعــد توقيعــممهــور بالخــاتم  بظــرفو  بورقــة الاقتــراعالناخــب 

 . الاقضية المعنية بهذه الدائرةو الدائرة الانتخابية التي يتبع لها الناخب 
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مــين علــى الأراضــي اللبنانيــة الأحكــام العامــة التــي تطب ــق علــى عمليــة اقتــراع اللبنــانيين غيــر المقي
 .أحكام هذا القانونترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي لا تتعارض مع 

 
 توزيع الظروفاحصاء و في    :611المادة 

الســــفير أو  بحضـــورصـــندوق أو صـــناديق الإقتـــراع هيئـــة القلـــم فـــتح بعـــد ختـــام عمليـــة الاقتـــراع ت
وزعهـا تالظروف و  . تحصي هيئة القلم حضورهما تعذرأو من ينتدبانه في حال  القنصل شخصياً 

فـــي حـــال  بحضـــور المنـــدوبين والمـــراقبين ووســـائل الاعـــلام المعتمـــدين بحســـب الـــدوائر الانتخابيـــة
يخـتم و تضع الظروف العائدة لكل دائرة في مغلف كبير خاص يـدون عليـه اسـم الـدائرة و ، وجودهم

 بالشمع الاحمر.
 

   الانتخابية المستندات باقيو داع المغلفات في إي   :711دة الما
 ظـروفعـدد و  والمقتـرعين النـاخبين مـع بيـان بعـدد علـى نسـختين ينظم محضر بالعملية الانتخابية

فـي  ومـن المنـدوبين المعتمـدين الحاضـرينهيئـة القلـم ويوق ـع مـن قبـل  ،لكـل دائـرة انتخابيـة الاقتراع
ترســل النســخة و او القنصــل،  بعهــدة الســفير او القنصــلية لســفارةفــي انســخة بقــى ت، حــال وجــودهم
اقي المســـتندات بـــو الاقتـــراع  وراقاو اصـــة الكبيـــرة العائـــدة للظـــروف المغلفـــات الخ مـــع الثانيـــة فـــورا

 .  والمغتربين الخارجيةزارة عبر و  الانتخابية الى مصرف لبنان
ترسل المغلفات ، ابات النيابية في لبنانالمحدد لاجراء الانتخ في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد 

الى لجنة القيد المختصة لفرزها من قبلها وضم نتائجها  الانتخابية المستنداتمع باقي  المذكورة
 .القانون هذا الى نتائ  باقي الصناديق، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في

 
 تطبيق أحكام هذا الفصلفي    :811المادة 
بناء على قرار يصدر المغتربين و  وزارة الخارجيةو  والبلدياتلجنة مشتركة من وزارة الداخلية  تنشأ

 .عن الوزيرين تكون مهمتها تطبيق دقائق احكام هذا الفصل
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 أحكام متفرقةعشر:  فصل الثانيال
 

 
 الدورات التدريبية في   :191المادة 

حسن و ذلك لتامين سلامة و الفرز و مال الاقتراع تقوم الوزارة بتنظيم دورات تدريبية للمعنيين باع
 .سير العملية الانتخابية

  
 

 في دقائق تطبيق القانون   :021المادة 
بنـاء علـى اقتـراح وزيـر الداخليـة مراسـيم تتخـذ فـي مجلـس الـوزراء بتحدد دقائق تطبيق هذا القانون 

 .البلدياتو 
 

 
 في الغاء النصوص المخالفة    :112 المادة

-8تـــــاريخ  25لا ســـــيما القـــــانون رقـــــم ،فـــــة لاحكـــــام هـــــذا القـــــانونلع النصـــــوص المخاتلغـــــى جميـــــ
 باستثناء احكام المواد المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية. ،  12-2228
 
 

 في نفاذ القانون    :212المادة 
 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 
 
 
 

 فهرست
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 الصفحة

 

 المادة   

 في نظام الإقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية ل الأول:الفص 1
 في نظام الاقتراع وعدد النواب :1 المادة  1
 : في المقاعد النيابية والدوائر الانتخابية2المادة   1
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 الانتخابات النيابيةالفصل الثالث: في الاشراف على  4
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 في الأعمال المحظورة :15المادة   7
 في الملاحقة الجزائية :16المادة   8
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 : في قرارات الهيئة20المادة   11
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 : في جهاز الهيئة الاداري وموازنتها22المادة   11
 لقوائم الانتخابيةالفصل الرابع: في الأعمال التحضيرية وا 12
 في القوائم الانتخابية في القيد :23المادة   12
 : في ديمومة القوائم الانتخابية وتعديلها24 المادة  12
 : في ناخبي القوائم الانتخابية25المادة   12
 في تدوينات القوائم :26المادة   12
 : في موجبات دوائر النفوس27المادة   13
 موجبات دائرة السجل العدليفي  :22المادة   13
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 في موجبات المحاكم العدلية : 22المادة   13
 : في تنقيح القوائم الانتخابية33المادة   13
 في نشر القوائم وتعميمها :33المادة   14
 في الاعلان عن القوائم في وسائل الاعلام :32لمادة ا  14
 في تصحيح القوائم :33المادة   14
 في تجميد القوائم الانتخابية. :34المادة   15
 في لجان القيد الابتدائية :35المادة   16
 : في مهام لجان القيد الابتدائية36المادة   16
 :في لجان القيد العليا 37المادة   17
 : في مهام لجان القيد العليا 32المادة   17
 : في ولاية لجان القيد 32المادة   17
 عد الانتخابات:  في مو 43 المادة  18
 : في دعوة الهيئات الناخبة43المادة   18
 : في الانتخابات الفرعية42المادة   18
 : في الترشيح عن الدائرة الانتخابية43المادة   19
 : في طلبات الترشيح44المادة   20
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 : في كوتا الجنسين52المادة   23
 اللوائح : في تسجيل53المادة   24
 : في الاعلان عن اللوائح المقبولة54المادة   25
 الفصل الخامس: في التمويل والإنفاق الانتخابي  25
 في المساهمة الانتخابية :55المادة   25
 : في النفقات الانتخابية56المادة   25
 في فترة الحملة الانتخابية :57المادة   26
 نتخابية وتعيين مفوض مالي ومدقق حساباتفي حساب الحملة الا :52المادة  26
 : في الانفاق والتمويل52المادة   28
 : في سقف الانفاق63المادة   29
 في الاعمال المحظورة :63المادة   29
 في موجبات المفوض المالي :62المادة   30
 في البيان الحسابي الشامل : 63المادة   30
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 حقة الجزائية الملاالشكاوى و في  :64المادة   32
 في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي :65المادة   33
 في الغرامة :66المادة   34
 الفصل السادس: في الإعلام والإعلان الانتخابيين  34
 : في المصطلحات67المادة   34
 : في شرح البرنام  الانتخابي62المادة   35
 ةفي فترة الدعاية الانتخابي :62المادة   35
 في الاعلان الانتخابي المدفوع :73المادة   35
 في رقابة الهيئة على وسائل الاعلام :73المادة   37
 في موجبات وسائل الاعلام الرسمي :72المادة   38
 في موجبات وسائل الاعلام الخاص :73المادة   39
 في البرام  التثقيفية الانتخابية :74المادة   40
 الاماكن المخصصة للاعلانات الانتخابية في :75المادة   40
 في المحظورات :76المادة   41
 في فترة الصمت الانتخابي :77المادة   41
 في استطلاعات الرأي :72المادة   41
 في تغطية وسائل الاعلام لعمليات الاقتراع والفرز :72 المادة 42
 في العقوبات والغرامات :23المادة   42
 في وسائل الاعلام المكتوبة :23المادة   44
 : في التصحيح و حق الرد22المادة   44
 الفصل السابع: في اعمال الاقتراع  44
 في مراكز وأقلام الاقتراع :23المادة   44
 في هيئة قلم الاقتراع وعملها :24المادة   45
 في مواعيد الاقتراع :25المادة   46
 قلامفي اقتراع موظفي الا :26المادة   46
 في لوائح الشطب :27المادة   47
 في المندوبين :22المادة   47
 في حفظ الأمن :22المادة   48
 في مستلزمات أقلام الاقتراع :23المادة   48
 في أوراق الاقتراع :23المادة   48
 في الاجراءات التحضيرية :22المادة   49
 في عملية الاقتراع :23المادة   50
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 في اختتام عملية الاقتراع :25المادة   51
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 الفصل الثامن:  النظام الانتخابي  52
 في الاقتراع للائحة و الصوت التفضيلي :26المادة   52
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 في حق غير المقيم بالاقتراع :332المادة   59
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 الفصل الثاني عشر: أحكام متفرقة  64
 في الدورات التدريبية :332المادة   64
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